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 : الملخص

رائه الأصولية، وقد استخدمت يهدف البحث إلى تفنيد دعوى تأثر ابن المطهر الحلي بأهل السنة في اختياراته الأصولية، وإثبات تأثر ابن المطهر الحلي بالمعتزلة في آ
من النتائج، من أهمها: أن ابن المطهر الحلي قد   في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي المقارن، والمنهج الوصفي، وتوصلت في خاتمة البحث إلى جملة

اختلاف المعتزلة فإنه يميل إلى وافق المعتزلة في جميع مسائل البحث، حتى أنه يخالف الإمامية الاثني عشرية كما في مسألة الحرام المخيّر، وأن ابن المطهر الحلي عند  
حث التوافق بين ابن المطهر الحلي والمعتزلة في أسباب الخلاف، كما ظهر أيضاً اهتمام ابن المطهر  آراء أبي الحسين البصري، كما ظهر من خلال دراسة مسائل الب

المخالفة لأهل السنة والجماعة،    الحلي بالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في المسائل الأصولية، وفي خاتمة البحث أوصي بالاهتمام بتتبع المقالات الأصولية لأعلام الفرق
 .لى ما قرره العلماء قديماً وحديثاً من أن هذه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة يأخذ بعضهم من بعض، ويتأثر بعضهم ببعضللتأكيد ع

 

 .الشرعي، المعتزلة، الأشاعرة، أصول الفقه، ابن المطهر الحلي  مالحك المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 
The research aims to refute the claim that Ibn al-Mutahhar al-Hilli was influenced by Ahl al-Sunnah in his foundational 
choices, and to prove the influence of Ibn al-Mutahhar al-Hilli by the Mu'tazilites in his foundational opinions. In this 
research, the inductive, comparative analytical, and descriptive methodologies were used. The conclusion of the re-search 
reached several important results, including: that Ibn al-Mutahhar al-Hilli agreed with the Mu'tazilites on all the issues of 
the research, to the extent that he even contradicts the Twelver Imamiyah as in the issue of permissible coer-cion. 
Additionally, it was found that when there is disagreement among the Mu'tazilites, Ibn al-Mutahhar al-Hilli tends to lean 
towards the opinions of Abu al-Husayn al-Basri, as indicated by the study of the research issues where there was a 
convergence between Ibn al-Mutahhar al-Hilli and the Mu'tazilites on the reasons for disagreement. Furthermore, Ibn al-
Mutahhar al-Hilli's interest in the disagreements between the Mu'tazilites and the Ash'arites in foundational issues was also 
evident. In conclusion, the research recommends paying attention to tracking the foundational articles of the prominent 
figures of the opposing sects to Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, to confirm what scholars have established, both ancient and 
modern, that these opposing sects take from each other and are influenced by each other. 
 
Keywords: Islamic ruling, Mu'tazilism, Ash’aris, 'usul alfiqh, Ibn Al-Mutahhar Al-Hilli 
 
Doi: https://doi.org/10.54940/si83452778 
1658-8738 / © 2025 by the Authors. 
Published by J. Umm Al-Qura Univ. Shariah. Sci. Islamic Stud. 

 السهلي  عبد اللهمشعل : المراسل معلومات  
 m.alsahli@mu.edu.sa  :البريد الالكتروني الرسمي



مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر2025				                 مشعل عبدالله السهلي

المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فــإن علــم أصــول الفقــه عنــد الإماميــة الاثــي عشــرية بــدأ ببدايــة الغيبــة الكــرى للإمــام 
المزعــوم الثــاني عشــر ســنة )329ه(، حيــث بــدأت حركــة التأليــف في أصــول الفقــه 
الــي بدأهــا الشــيخ المفيــد المتــوفى ســنة )413ه(، ومــن بعــده تتابعــت الإماميــة علــى 
التأليــف في أصــول الفقــه)1(، ومــن هنــا بــدأ الاهتمــام بعلــم أصــول الفقــه عنــد الإماميــة 
الاثــي عشــرية، وكعــادة الفــرق المخالفــة للســنة قديمــاً وحديثــاً في الأخــذ مــن بعضهــم، 
فــإن الإماميــة اعتمــدوا علــى مــن ســبقهم وخاصــة المعتزلــة، يقــول الذهــي: »فــإن الرافضة 
في الأصــل ليســوا أهــل خــرة بطريقــة المناظــرة، ومعرفــة الأدلــة، ومــا يدخــل فيهــا مــن المنــع 
والمعارضــة، كمــا أنهــم جهلــة بالمنقــولات«)2(، ويقــول أيضــاً: »ثم عمدتهــم في العقليــات 
اليــوم علــى كتــب المعتزلــة«)3(، ويقســم عضــد الديــن الايجــي الإماميــة إلى قســمين، 

معتزلــة وإخباريــة فيقــول: »وتشــعب متأخروهــم إلى معتزلــة، وإلى إخباريــة«)4(. 

مشكلة البحث
يدعــي علمــاء الإماميــة الاثــي عشــرية أن أصــول فقــه الإماميــة فســد عندمــا اســتمد 
مــن أصــول فقــه الســنة)5(، ويزعمــون أن ابــن المطهــر الحلــي أحــد الأســباب الــي أدت 
إلى ذلــك؛ عندمــا تعلــق بمؤلفــات أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة، وكثــرت عنايتــه بهــا، 
لا ســيما بعــد شــرحه لمختصــر ابــن الحاجــب)6(، ولــذا دعــت الحاجــة إلى دراســة آراء 
ابــن المطهــر الحلــي، وهــل تأثــر -كمــا زعمــت الإماميــة- بأهــل الســنة في أصــول 

الفقــه؟ أو كان متأثــراً بالمعتزلــة في أصــول الفقــه؟

أهمية البحث وأسباب اختياره
المكانة الكبيرة التي يتمتع بها ابن المطهر الحلي بين علماء الإمامية الاثني عشرية.	.1

بأنــه علامــة  الإماميــة،  علمــاء  بهــا  الــي وصفــه  الأوصــاف  المكانــة  هــذه  ويوضــح 
العلمــاء، وأنــه محقــق مدقــق، وأنــه بحــر العلــوم، وأنــه كعبــة الفضائــل، وأنــه قــد ســاهم 
في تطويــر أصــول الفقــه عنــد الإماميــة، إلى غــر ذلــك مــن العبــارات الــي وصفــوه بهــا؛ 

ممــا يــدل علــى مكانتــه لــدى علمــاء الإماميــة)7(.
عــدم وجــود دراســة تبــن تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة في أصــول الفقــه، وعــدم 	.2

موافقتــه لأهــل الســنة.

حدود البحث
يقتصــر البحــث علــى بيــان تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة في أصــول الفقــه مــن خــال 

دراســة آرائه في باب الحكم الشــرعي، مع بيان آراء الأصوليين في هذه المســائل.

وقــد اقتصــرت علــى ذكــر المســائل الــي اشــتهر فيهــا الخــاف بــن الأشــاعرة والمعتزلــة، 
ووافــق فيهــا ابــن المطهــر الحلــي المعتزلــة؛ لســببين: أولهمــا: عنايــة ابــن المطهــر الحلــي في 

)1( ينظــر: التمهيــد في أصــول الفقــه، صــدر الديــن، )ص75(؛ تطــور علــم أصــول الفقــه وتجــدده، 
بلاجــي، )ص117(.

)2( المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، الذهبي، )ص22(.
)3( المرجع السابق، )ص25(.

)4( المواقف في علم الكلام، الايجي، )ص423(.
)5( ينظر: الفوائد المدنية، الاســرابادي، )ص369-368(؛ أصول الفقه، الباحســن، )ص393(؛ 

التمهيــد في أصــول الفقــه، صــدر الديــن، )ص79(.
)6( ينظــر: هدايــة الأبــرار إلى طريــق الأئمــة الأطهــار، الكركــي العاملــي، )ص96-95(؛ التمهيــد 

في أصــول الفقــه، صــدر الديــن، )ص79(.
)7( ينظر: الرجال، ابن داود، )ص119(؛ أمل الآمل، الحر العاملي، )2/81(.

مؤلفاته بالمســائل التي اختلف فيها الأشــاعرة والمعتزلة، مع تشــنيعه على الأشــاعرة كثيراً، 
ثانيهما: ميل ابن المطهر الحلي الواضح لآراء المعتزلة في المسائل محل البحث)8(.

وقــد بلــغ عــدد مســائل البحــث عشــر مســائل واقتصــرت في النقــل عنــه مــن كتبــه 
»نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول وغايــة الوصــول، وإيضــاح الســبل في شــرح مختصــر 
منتهــى الســؤل والأمــل لابــن الحاجــب، ومبــادئ الوصــول إلى علــم الأصــول، وتهذيــب 
الوصــول إلى علــم الأصــول«، وجعلــت ترتيــب المســائل علــى ترتيــب مختصــر ابــن 
الحاجــب؛ لعنايــة ابــن المطهــر بــه، ولأنــه يمثــل البوابــة الــي مــن خلالهــا اتهمــت الإماميــة 

ابــن المطهــر الحلــي بالتأثــر مــن أهــل الســنة.
وقد اقتصرت على باب الحكم الشــرعي؛ لأنه أحد موضوعي علم أصول الفقه)9(، 

وهــو الأســاس لمــن ابتغــى تحصيــل المنهــج العلمــي لعلــم أصــول الفقــه.
وقد ذكرت في خاتمة البحث مظاهر تأثر ابن المطهر الحلي بالمعتزلة في أصول الفقه.

أهداف البحث
أسعى في هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:

تفنيــد دعــوى تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بأهــل الســنة في أصــول الفقــه، مــن خــال 	.1
دراســة آراءه الأصوليــة.

إثبات تأثر ابن المطهر الحلي بالمعتزلة في آرائه الأصولية.	.2

الدراسات السابقة 
بعــد البحــث في المكتبــات العامــة، والمكتبــة الرقميــة الســعودية، لم أقــف علــى دراســة تناولــت 
هــذا الموضــوع بهــذه الصــورة المطروحــة، وقــد وقفــت علــى دراســة حــول ابــن المطهــر الحلــي 
بعنــوان “العلامــة جمــال الديــن بــن المطهــر الحلــي بــن علــم الأصــول وعلــم الــكلام«، للدكتــور 
صابر عبده أبا زيد، وهو كتاب منشور عام 2003م، والكتاب لا يتجاوز مائة صفحة، 

ونجــد أن مؤلفــه يســرد آراء ابــن المطهــر الحلــي الأصوليــة ســرداً، دون بيــان أو توضيــح.

منهج البحث
استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي المقارن، والمنهج الوصفي.

إجراءات البحث على النحو التالي:

• البحــث-، 	 حــدود  في  -المذكــورة  الأصوليــة  الحلــي  المطهــر  ابــن  جــرد كتــب 
البحــث. حــدود  ضــوء  في  أصوليــة  اختيــارات  مــن  فيهــا  مــا  واســتخراج 

• دراسة المسائل المستخرجة على النحو التالي:	
• محل الخلاف في المسألة.	
• رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.	
• رأي المعتزلة في المسألة.	
رأي علماء الأصول)10( في المسألة.•
سبب الخلاف في المسألة.•
• نوع الخلاف في المسألة.	

)8( مــع عنايــة ابــن المطهــر الحلــي بآراء المعتزلــة، والنقــل عنهــم -كمــا ســيأتي في مظاهــر العلاقــة-، إلا 
أنــه لم يكــن لــه جهــود علميــة تجــاه مؤلفــات المعتزلــة، كجهــوده في مختصــر ابــن الحاجــب، وهــو أحــد 

أعــام الاتجــاه الأشــعري في أصــول الفقــه.
)9( ينظر: التلويح على التوضيح، التفتازاني، )1/40(؛ فصول البدائع، الفناري، )1/18(.

)10( المقصــود بعلمــاء الأصــول -هنــا- علمــاء أهــل الســنة والجماعــة مــن المتكلمــن والفقهــاء، دون 
الفــرق المخالفــة في العقيــدة.
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خطة البحث
يشتمل البحث على تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس.

التمهيــد، ويشــتمل علــى: التعريــف بالإماميــة، والتعريــف بالمعتزلــة، والتعريــف بابــن 
المطهــر الحلــي.

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالحاكم، ويشتمل على خمسة مطالب.
المطلب الأول: التحسين والتقبيح العقلي.

المطلب الثاني: شكر المنعم عقلًا.
المطلب الثالث: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

المطلب الرابع: الواجب المخيّ.

المطلب الخامس: الحرام المخيّ.
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالمحكوم فيه، ويشتمل على ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تكليف ما لا يطاق.
المطلب الثاني: كف النفس عن المنهي عنه.

المطلب الثالث: وقت توجه التكليف بالفعل.
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه، ويشمل مطلبين.

المطلب الأول: تكليف المعدوم.
المطلب الثاني: أمر الله للمكلف بما يعلم أنه لا يتمكن من فعله.

المبحث الرابع: مظاهر تأثر ابن المطهر الحلي بالمعتزلة في أصول الفقه.
فهرس المصادر والمراجع.

وفي الختــام فــإني أرجــو أن أكــون قــد وفقــت في إثبــات تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة 
في أصول الفقه، وأسأل الله تعالى التوفيق والإعانة.

التمهيد
التعريف بابن المطهر الحلي)11(.

اسمه:

هــو الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر الحلــي؛ نســبة إلى الحلــة وهــي موضــع في 
بغــداد، وقيــل اسمــه الحســن بــن يوســف، ويكــى بأبي منصــور الحلــي جمــال الديــن.

مولده ووفاته:

ولــد في ســنة 648ه في بغــداد في الحلــة، وتــوفي في شــهر محــرم ســنة 726ه، وقيــل 
في آخــر ســنة 725ه.

أشياخه:

تتلمــذ علــى يــد والــده ســديد الديــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر، وخالــه نجــم الديــن جعفــر 
بــن الحســن بــن يحــى الهــذلي الملقــب بالمحقــق الحلــي، ونصــر الديــن الطوســي، وغيرهــم.

مكانته:

لابــن المطهــر الحلــي مكانــة كبــرة عنــد الإماميــة الاثــي عشــرية، وكان مقدمــاً عندهــم، 
ولــه رئاســة وإمامــة، حــى قالــوا عنــه: »شــيخ الطائفــة، وعلامــة وقتــه، وصاحــب 

)11( ينظر ترجمته في المراجع التالية: الرجال، ابن داود، )ص120-119(؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة، ابن حجر، )2/188(؛ أمل الآمل، الحر العاملي، )2/81(؛ الأعلام، الزركلي، )2/227(.

المعقــول  في  إليــه  الإماميــة  رئاســة  انتهــت  التصانيــف،  والتدقيــق، كثــر  التحقيــق 
والمنقــول«)12(، ووصفــه محمــد بــن الحســن الحــر العاملــي بأنــه: »فاضــل عــالم، علامــة 
العلمــاء، محقــق مدقــق، ثقــة ثقــة، فقيــه محــدث، متكلــم ماهــر، جليــل القــدر، عظيــم 
الشــأن، رفيــع المنزلــة، لا نظــر لــه في الفنــون والعلــوم العقليــات والنقليــات، وفضائلــه 

ومحاســنه أكثــر مــن أن تحصــى«)13(.

وهــذه المكانــة لم تشــفع لــه عنــد بعــض الإماميــة حيــث شــنعوا عليــه انشــغاله بمطالعــة 
كتــب أهــل الســنة)14(؛ ولأنــه قــد ألــف كتبــه في الأصــول والفــروع علــى طريقــة أهــل 

الســنة )15(.

قلــت: وهــذا التشــنيع ســببه عنايــة ابــن المطهــر الحلــي بمختصــر ابــن الحاجــب، وقــد 
شــرحه في كتابــه »غايــة الوصــول وإيضــاح الســبل في شــرح مختصــر منتهــى الســؤل 
والأمــل«، وقــد وصفــه ابــن حجــر فقــال: »وشــرحه علــى مختصــر ابــن الحاجــب في 

غايــة الحســن، في حــل ألفاظــه، وتقريــب معانيــه«)16(.

مؤلفاته:

لابــن المطهــر الحلــي مؤلفــات في مجــالات مختلفــة، ولــه مؤلفــات كثــرة في أصــول 
أهمهــا: الفقــه، 

• تهذيب الوصول إلى علم الأصول.	
ويعتــر هــذا الكتــب مختصــر لكتابــه المطــول »نهايــة الوصــول«، وهــو آخــر مؤلفــات 

ابــن المطهــر الأصوليــة، والمعتمــد لمعرفــة رأيــه في علــم أصــول الفقــه)17(.
• غايــة الوصــول وإيضــاح الســبل في شــرح مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي 	

الأصــول والجــدل.
وهــذا الكتــاب مــن أوائــل كتبــه، وهــو شــرح لمختصــر ابــن الحاجــب في أصــول الفقــه، 
وقــد وصفــه ابــن حجــر فقــال: »وشــرحه علــى مختصــر ابــن الحاجــب في غايــة الحســن، 

في حــل ألفاظــه، وتقريــب معانيــه«)18(.
• نهاية الوصول إلى علم الأصول.	

ويعتــر هــذا الكتــب مــن كتــب علــم أصــول الفقــه المقــارن، فهــو مــن الكتــب المطولــة، 
الــي ذكــر فيهــا ابــن المطهــر الخــاف الأصــولي، ويقــع الكتــاب في ثــاث مجلــدات.

• مبادئ الوصول إلى علم الأصول.	
وهــو مختصــر أصــولي علــى أصــول فقــه الإماميــة الاثــي عشــرية، مــع الإشــارة إلى الخــاف 

أحيــاناً، وقــد اشــتمل الكتــاب علــى مــا لا بــد منــه مــن مســائل أصــول الفقــه)19(.

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالحاكم، ويشتمل على خمسة مطالب.
المطلب الأول: التحسين والتقبيح العقلي.

مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي مــن المســائل الكبــار الــي وقــع فيهــا الاختــاف 
بــن المذاهــب، ولا تخلــو كتــب الأصــول مــن ذكــر هــذه المســألة وبيــان أدلتهــا، ويتفــرع 
عنهــا ثمــرات في علــم العقيــدة، وعلــم الأصــول، وعلــم الفقــه، وغيرهــا مــن العلــوم)20(.

)12( الرجال، ابن داود، )ص119(.
)13( أمل الآمل، الحر العاملي، )2/81(.

)14( مصطلح العامة عند الشيعة يقُصد به أهل السنة.
)15( ينظر: هداية الأبرار إلى طريقة الأئمة الأطهار، الكركي العاملي، )ص95-96(.

)16( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر، )2/188(.
)17( ينظــر: مقدمــة تحقيــق تهذيــب الوصــول، الرضــوي، )ص18(؛ مقدمــة تحقيــق نهايــة المأمــول في 

شــرح مبــادئ الوصــول، الحلــي، )ص22(.
)18( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر، )2/188(.

)19( ينظر: مبادئ الوصول، ابن المطهر، )ص56(.
)20( ينظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، الطوفي، )ص95(.
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محل الخلاف في المسألة
اشتهر عند الأصوليين أن الحسن والقبح في الأشياء، إما أن يراد به:

• صفة الكمال والنقص، كقولهم: العلم حسن، والجهل قبيح.	
• أو ملائمة الطبع ومنافرته، كقولهم: الحلو حسن، والمر قبيح.	
• أو تعلــق المــدح والــذم بــه عاجــاً، والثــواب والعقــاب آجــاً، كقولهــم: الطاعــة 	

حســنة، والمعصيــة قبيحــة.
واتفقــوا علــى أنهمــا -أي الحســن والقبــح- عقليــان علــى الاعتبــار الأول والثــاني، وأن 

الاعتبــار الثالــث هــو محــل الخــاف)21(.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أن الحســن والقبــح -علــى الاعتبــار الثالــث- عقليــان، وأن 
الشــرع كاشــف لحكــم العقــل ومؤكــد لــه، لا أنــه موجــب للحســن والقبــح)22(، وهــذا 
هــو رأي جماهــر الإماميــة)23(، وقــد جعــل ابــن المطهــر الخــاف في هــذه المســألة 
محصــوراً بــن المعتزلــة والأشــاعرة، فقــال: »هــذه المســألة هــي المعركــة العظيمــة بــن 
القواعــد الإســامية مبنيــة  بــل أكثــر  المعتزلــة والأشــاعرة، وأكثــر قواعــد الاعتــزال، 

عليهــا، وقــد اضطــرب العقــاء في ذلــك اضطــراباً عظيمــاً«)24(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبــت المعتزلــة إلى أن الحســن والقبــح -علــى الاعتبــار الثالــث- عقليــان، وأن الشــرع 

كاشــف عــن حســن الحســن، وقبــح القبيــح، لا أنــه موجــب للحســن والقبــح)25(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
اختلف علماء الأصول في الحسن والقبح -على الاعتبار الثالث- على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: أن الحســن والقبــح بهــذا المعــى شــرعيان، وهــو رأي الأشــاعرة مــن 
المذاهــب الأربعــة)26(، وينســب إلى الإمــام أحمــد)27(، وقــال بــه بعــض الحنابلــة)28(.

)21( ينظــر تحريــر محــل الخــاف في: المســتصفى، الغــزالي، )168-1/167(؛ المحصــول، الــرازي، 
الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  مختصــر  )1/112(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/19(؛ 
)1/274(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/704(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/403(؛ 
نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )1/133(؛ التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، )2/716(؛ البحــر 
الفحــول،  إرشــاد  )2/152(؛  بادشــاه،  أمــر  التحريــر،  تيســر  )1/143(؛  الزركشــي،  المحيــط، 

.)1/188-190( المظفــر،  الفقــه،  أصــول  )1/28(؛  الشــوكاني، 
)22( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر )137-1/134(؛ غاية الوصول، ابن المطهر، )-1/212

228(؛ تهذيب الوصول، ابن المطهر، )ص53(؛ مبادئ الوصول، ابن المطهر، )ص86(.
)23( ينظــر: أصــول الفقــه، المظفــر، )1/203(؛ جامــع الســعادات، النراقــي، )1/117(؛ التمهيــد 

في أصــول الفقــه، صــدر الديــن، )ص319(.
)24( نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/133(.

الأصــول  شــرح  )14/23(؛   )11/383(  )70  ،6/64( عبدالجبــار،  المغــي،  ينظــر:   )25(
.)2/327-328( البصــري،  المعتمــد،  )ص565(؛  عبدالجبــار،  الخمســة، 

)26( ينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/9(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/167(؛ المحصــول، الــرازي، )1/19(؛ 
الإحكام، الآمدي، )1/112(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/274(؛ نفائس الأصول، 
القــرافي، )1/348(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/704(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/403(؛ 
التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، )2/716(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/143(؛ تيســر التحريــر، أمــر 
بادشــاه، )1/152(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/301(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/37(.

)27( يــروى عــن الإمــام أحمــد قولــه: »ليــس في الســنة قيــاس، ولا تضــرب لهــا الأمثــال، ولا تــدرك بالعقــول، 
إنمــا هــو الاتبــاع«، ينظــر: العــدة، الفــراء، )2/250(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/301(، وقــد 
ذكــر ابــن تيميــة أن مــراد الإمــام أحمــد الــرد علــى مــن يجعــل العقــل معيــاراً حاكمــاً علــى الســنة، وقــد ذكــر 
الحنابلــة أن هــذه الروايــة محمولــة علــى اســتعمال القيــاس في معارضــة الســنة؛ بدلالــة قولــه »إنمــا هــو الاتبــاع«، 

ينظــر: شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )3/245(، درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، )9/51(.
)28( ينظر: العدة، الفراء، )2/250(؛ الواضح، ابن عقيل، )201-1/200(؛ شــرح الكوكب 

المنير، الفتوحي، )1/301(.

الشــرع كاشــف عــن  المعــى عقليــان، وأن  الثــاني: أن الحســن والقبــح بهــذا  القــول 
حســن الحســن، وقبــح القبيــح، لا أنــه موجــب للحســن والقبــح، وهــو رأي جماعــة مــن 

الحنفيــة)29(، ونقُــل عــن بعــض الشــافعية)30(، وبعــض الحنابلــة)31(.

القــول الثالــث: أن الحســن والقبــح بهــذا المعــى عقليــان، فالعقــل يــدرك حســن الأشــياء 
وقبحهــا، لكــن لا يترتــب علــى ذلــك الإدراك وجــوب أو تحــريم، ولا يترتــب عليــه ثــواب 
ولا عقــاب، وأن ذلــك مــرده إلى الشــرع، وهــو رأي جمهــور أهــل الســنة والجماعــة)32(.

والراجــح في هــذه المســألة هــو القــول الثالــث، وعليــه عامــة الســلف وأكثــر المســلمين، 
التناقضــات، وإليــه  القــول المنصــور لقوتــه بآيات الكتــاب، وهــو الســالم مــن  وهــو 

إشــارات المحققــن مــن المتأخريــن)33(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن الاختــاف 

بــن الأصوليــن في التحســن والتقبيــح العقلــي يرجــع إلى عــدة أســباب:

السبب الأول: الاختلاف في تعليل أفعال الله وأوامره ونواهيه)34(.

وقــد اختلفــت الفــرق في تعليــل أفعــال الله فقالــت الأشــاعرة بأن الله خلــق الخلــق، 
وأمــر بالأمــر ونهــى، لا لحكمــة، ولا لغــرض، بــل كان ذلــك بمحــض المشــيئة وصــرف 
والجماعــة،  الســنة  أهــل  وذهــب  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  نفــوا  ولــذا  الإرادة؛ 
والمعتزلــة)35(، إلى أن الله خلــق الخلــق، وأمــر بالأمــر ونهــى، لحكمــة مقصــودة؛ ولــذا 
أثبتــوا التحســن والتقبيــح العقلــي علــى الفــرق بينهــم في ترتــب الثــواب والعقــاب علــى 

الشــرع عنــد أهــل الســنة والجماعــة.

السبب الثاني: الاختلاف في خلق أفعال العباد)36(.

وقــد اختلفــت الفــرق في خلــق أفعــال العبــاد، فقالــت المعتزلــة ومــن وافقهــم بأن أفعــال 
العبــاد مخلوقــة لهــم، ولهــم قــدرة وإرادة مســتقلة، وأن أفعــال العبــاد لا فاعــل لهــا ولا 
محــدث لهــا ســواهم، فعندهــم أن العبــد يخلــق فعلــه؛ ليصــح ثوابــه وعقابــه علــى أعمالــه؛ 

ولــذا أثبتــوا التحســن والتقبيــح العقلــي.

وذهبــت الأشــاعرة إلى أن أفعــال العبــادة مخلوقــة لله، وهــي كســب للعبــاد، وعلــى 
الكســب يترتــب الثــواب والعقــاب، وليــس لقــدرة العبــاد تأثــر في الأفعــال، فالأفعــال 
مخلوقــة لله، وكســب للعبــد؛ ولــذا نفــوا التحســن والتقبيــح العقلــي؛ لانعــدام الإرادة 

والاختيــار للعبــاد.

)29( ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )1/152(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/37(.
)30( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )1/138-140(.

)31( ينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، )2/716(؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/301(.
)32( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )8/429(؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، 
)8/492(؛ مفتاح دار الســعادة، ابن القيم، )2/1009(؛ البحر المحيط، الزركشــي، )1/146(؛ 
تيســر التحرير، أمير بادشــاه، )1/152(؛ إرشــاد الفحول، )1/28(؛ معالم أصول الفقه عند أهل 

الســنة والجماعــة، الجيــزاني، )ص333(.
)33( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )11/677(؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، 

)8/492(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/146(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/142(.
)34( ينظــر: المغــي، عبدالجبــار، )6/48(؛ نفائــس الأصــول، القــرافي، )1/376(؛ شــرح تنقيــح 
التحريــر،  شــرح  التحبــر  )39-8/37(؛  تيميــة،  ابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  )1/236(؛  الفصــول، 

.)1/470( الشــهراني،  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  )2/749(؛  المــردواي، 
)35( المعتزلــة وإن وافقــوا أهــل الســنة في مســألة تعليــل أفعــال الله، إلا أنهــم خالفوهــم في القــول بأن 

الحكمــة مخلوقــة منفصلــة عــن الله، وهــي راجعــة إلى العبــاد.
)36( ينظــر: شــرح الأصــول الخمســة، عبدالجبــار، )ص336(؛ الإرشــاد، الجويــي، )ص158(؛ 
مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )8/128(؛ شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي العــز، )-2/639

640(؛ التحســن والتقبيــح العقليــان، الشــهراني، )1/475(.
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وذهــب أهــل الســنة والجماعــة إلى أن الله خالــق أفعــال العبــاد، والعبــاد فاعلــون لهــا، 
وللعبــاد قــدرة وإرادة حقيقــة علــى أفعالهــم، والله خالقهــم وخالــق قدرتهــم وإرادتهــم، 
وهــم تحــت إرادتــه ومشــيئته؛ ولــذا أثبــت أهــل الســنة والجماعــة التحســن والتقبيــح 

العقلــي، وأن الثــواب والعقــاب، والوجــوب والتحــريم، مــرده إلى الشــرع لا العقــل.

شــارع  أو  العقــل  لحكــم  مقــرر  هــو  هــل  الشــرع  في  الاختــاف  الثالــث:  الســبب 
ابتــداءً)37(.

وقــد اختلفــت الفــرق في الشــرع هــل هــو مقــرر لحكــم العقــل أو شــارع ابتــداءً، فقالــت 
المعتزلــة ومــن وافقهــم بأن الشــرع مقــرر لحكــم العقــل ومؤكــد لــه؛ ولــذا أثبتــوا التحســن 
والتقبيح العقلي، وقالت الأشــاعرة بأن الشــرع شــارع كاسمه، ونفوا دور العقل؛ ولذا 

نفــوا التحســن والتقبيــح العقلــي.

وتوســط أهــل الســنة والجماعــة، فقالــوا بأن الشــرع يأتي مؤثــراً في الأحــكام، وقــد يأتي 
كاشــفاً لمــا تقــرر حكمــه في العقــول، وقــد يجمــع بــن الأمريــن، وفرقــوا بــن إدراك حســن 
الأشــياء وقبحهــا في العقــل، وترتيــب الثــواب والعقــاب علــى ذلــك الإدراك؛ ولــذا أثبتــوا 
التحســن والتقبيــح العقلــي، وأن الثــواب والعقــاب، والوجــوب والتحــريم مــرده إلى الشــرع.

نوع الخلاف في المسألة
الخــاف في مســألة التحســن والتقبيــح خــاف معنــوي، ويترتــب عليــه ثمــرات كثــرة 
في علــم العقيــدة، وعلــم أصــول الفقــه، وعلــم الفقــه، قــال الطــوفي: »وحيــث انتهــى 
الــكلامُ علــى التحســن والتقبيــح، وهــو الأصــل الصعــب الفاســد الــذي تفــرعّ عنــه 
كثــرٌ مــن ‌الضــالات مــن أوّل العــالم إِلى آخــره، كمــا ذكــرناه في الخطبــة، فلنردفــه 
بذكــر جملــةٍ مــن فروعــه في أصــول الديــن والفقــه وفروعــه. وإِنمــا نذكــر منهــا مــا تيسّــر 

وحضــر. إِذ لــو التزمنــا الحصَــر، لزمنــا الحصــرُ«)38(.

المطلب الثاني: شكر المنعم عقلًا.
اعتــاد الأصوليــون علــى ذكــر مســألة شــكر المنعــم عقــاً بعــد مســألة التحســن والتقبيــح 
العقلــي، والاختــاف في هــذه المســألة متفــرع عــن الخــاف في مســألة التحســن 

والتقبيــح العقلــي علــى مــا يتبــن خــال هــذا المطلــب)39(.

محل الخلاف في المسألة.
اتفــق العلمــاء علــى وجــوب شــكر المنعــم شــرعاً، لكــن هــل يجــب شــكر المنعــم عقــاً 

أم لا؟)40( 

رأي ابن المطهر في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي وجــوب شــكر المنعــم عقــاً)41(، وهــذه المســألة وإن لم تذكرهــا 

المراجــع الأصوليــة للإماميــة الاثــي عشــرية، إلا أن موقفهــم في التحســن والتقبيــح 

البحــر المحيــط،  الطــوفي، )ص86-85(؛  القبيــح بالتحســن والتقبيــح،  القــول  ينظــر: درء   )37(
الزركشــي، )1/147(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/142(؛ تقريــب الوصــول، ابــن جــزي، 

.)1/478( الشــهراني،  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  )ص242(؛ 
)38( درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، الطوفي، )ص95(.

الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  مختصــر  )1/27(؛  الــرازي،  المحصــول،  ينظــر:   )39(
)1/278(؛ درء القــول القبيــح، الطــوفي، )ص115(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/144(.

نهايــة  )1/388(؛  القــرافي،  الأصــول،  نفائــس  )1/121(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  ينظــر:   )40(
والتقبيــح  التحســن  الطــوفي، )ص115(؛  القبيــح،  القــول  درء  )2/735(؛  الهنــدي،  الوصــول، 

.)1/482( الشــهراني،  العقليــان، 
)41( نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/155(.

العقلــي يــدل علــى وجــوب شــكر المنعــم عقــاً)42(، وقــد جعــل ابــن المطهــر الحلــي 
الخــاف محصــوراً في وجــوب شــكر المنــع عقــاً بــن الأشــاعرة والمعتزلــة)43(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبت المعتزلة إلى وجوب شكر المنعم عقلًا)44(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
اختلف علماء الأصول في وجوب شكر المنعم عقلًا على قولين:
القول الأول: لا يجب شكر المنعم عقلًا، وهو رأي الجمهور)45(.

القــول الثــاني: يجــب شــكر المنعــم عقــاً، وهــو رأي بعــض الحنفيــة)46(، وبعــض متقدمــي 
الشافعية)47(. 

الراجح من الأقوال
الراجــح مــن القولــن في هــذه المســألة القــول الأول، ولا نقصــد بذلــك نفــي شــكر 
المنعــم عقــاً، فــإن شــكر المنعــم مــن مــدركات العقــول الصحيحــة، ومــن مقتضيــات 
الفطــر الســليمة، لكــن الحكــم الشــرعي لا يترتــب إلا علــى ورود الشــرع، وقــد تقــدم 
في المســألة الســابقة أن العقــل يــدرك حســن الأشــياء وقبحهــا، ولا يترتــب علــى ذلــك 

الإدراك ثــواب ولا عقــاب، ولا وجــوب ولا تحــريم، وأن مــرد ذلــك هــو الشــرع. 

سبب الخلاف في المسألة
اشــتهر عند الأصوليين أن مســألة شــكر المنعم مبنية على مســألة التحســن والتقبيح 
العقلــي، قــال الــرازي: »وقــد جــرت عــادة أصحابنــا أن يتكلمــوا بعــد هــذه المســألة في 
مســألتين أخريــن: إحداهمــا: أن شــكر المنعــم لا يجــب عقــاً، والثانيــة أنــه لا حكــم 
قبــل ورود الشــرع، واعلــم أنّ مــى بيّنــا فســاد القــول بالحســن والقبــح العقليــن فقــد 

صــح مذهبنــا في هاتــن المســألتين لا محالــة«)48(.

النراقــي،  الســعادات،  جامــع  669(؛   ،508  ،2/499( الطوســي،  العــدة،  ينظــر:   )42(
)1/118(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )1/155(؛ غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )-1/228

231(؛ تهذيــب الوصــول، ابــن المطهــر، )ص54(؛ مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، )ص87(؛ نهايــة 
المأمــول، محمــد الحلــي، )ص108(.

)43( ينظــر: نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )1/155(، غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )-1/228
231(؛ تهذيــب الوصــول، ابــن المطهــر، )ص54(؛ مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، )ص87(.

)44( ينظر: شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار، )ص39(.
الــرازي،  المحصــول،  )1/178(؛  الغــزالي،  المســتصفى،  )1/11(؛  الجويــي،  البرهــان،  ينظــر:   )45(
)1/28(؛ الإحكام، الآمدي، )1/121(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/279(؛ 
شــرح  التحبــر  )ص115(؛  الطــوفي،  القبيــح،  القــول  درء  )1/388(؛  القــرافي،  الأصــول،  نفائــس 
التحريــر، المــرداوي، )2/729(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/149(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، 
)1/165(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/308(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/40(.

قلــت: ثمــت فــرق بــن الأشــاعرة وأهــل الســنة في القــول بعــدم وجــوب شــكر المنعــم عقــاً؛ فــإن الأشــاعرة 
انطلقــوا مــن نفــي التحســن والتقبيــح العقلــي بإطــاق، أمــا أهــل الســنة والجماعــة، فهــم يثبتــون أن العقــل 
يــدرك حســن الأشــياء وقبحهــا، لكــن لا يترتــب الثــواب والعقــاب، والوجــوب والتحــريم إلا علــى الدليــل 
الشــرعي، وعليــه فإنهــم وإن قالــوا بعــدم وجــوب شــكر المنعــم عقــاً، إلا أن ذلــك ممــا تدركــه العقــول 
الســليمة، والفطــر المســتقيمة، ينظــر: مفتــاح دار الســعادة، ابــن القيــم، )2/1089(؛ التحســن والتقبيــح 
العقليان، الشــهراني، )1/482(؛ معالم أصول الفقه عند أهل الســنة والجماعة، الجيزاني، )ص338(.

)46(ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )1/165(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/40(.
)47( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )1/149(.

)48( المحصــول، الــرازي، )1/27(؛ وينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/11(؛ المســتصفى، الغــزالي، 
الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  )1/121(؛ مختصــر  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/179(؛ 
)1/278(؛ درء القــول القبيــح، الطــوفي، )ص115(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )1/155(؛ 

تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/144(؛ التحســن والتقبيــح العقلــي، الشــهراني، )1/484(.
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نوع الخلاف في المسألة
يظهــر مــن خــال عبــارات الأصوليــن في هــذه المســألة، أن الخــاف في مســألة شــكر 
المنعــم عقــاً خــاف معنــوي، ولا يترتــب عليــه حكــم عملــي)49(، وأن المخالفــن 

للمعتزلــة ذكروهــا علــى ســبيل التنزيــل والتســليم بصحــة قــول المعتزلــة)50(.

المطلب الثالث: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
جــرت العــادة عنــد الأصوليــن بذكــر مســألة حكــم الأفعــال قبــل ورود الشــرع بعــد 
مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي؛ لأن الــكلام في هــذه المســألة علــى ســبيل التنــزل 

والتســليم للمعتزلــة في مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي)51(.

محل الخلاف في المسألة.
وقــع الاختــاف بــن علمــاء الأصــول في تحديــد محــل الخــاف في هــذه المســألة، 

فذهــب جماعــة مــن الأصوليــن إلى أن الأفعــال علــى ثلاثــة أقســام)52(:

القســم الأول: الأفعــال الــي لا يجــوز أن يقــال فيهــا أنهــا علــى حكــم الحظــر والمنــع، 
كمعرفــة الله ووحدانيتــه.

القســم الثــاني: الأفعــال الــي لا يجــوز أن يقــال فيهــا أنهــا علــى حكــم الإباحــة والجــواز، 
كالكفــر بالله ونفــي التوحيــد.

القســم الثالــث: الأفعــال الــي هــي مــن قبيــل المــآكل والمشــارب والمناكــح والمعامــات 
ونحــو ذلــك، وهــذا هــو محــل الخــاف في المســألة.

وذهب آخرون إلى أن الأفعال على قسمين)53(:

القســم الأول: الأفعــال الاضطراريــة، وهــي الأفعــال الــي تقــع بغــر اختيــار المكلــف، 
كالتنفــس ونحــو ذلــك.

القســم الثــاني: الأفعــال الاختياريــة، وهــي الأفعــال الــي تقــع باختيــار المكلــف، كأكل 
الفاكهــة ونحــو ذلــك، وهــذا القســم هــو محــل الخــاف في المســألة.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أن الأفعــال قبــل ورود الشــرع علــى الإباحــة)54(، وهــو رأي 

بعــض الإماميــة الاثــي عشــرية كالشــريف المرتضــى)55(.

رأي المعتزلة في المسألة.
اختلفت المعتزلة في حكم الأفعال قبل ورود الشرع على قولين:

)49( ينظــر: المســائل المشــركة بــن أصــول الفقــه وأصــول الديــن، العروســي، )ص84(، قلــت: قولــه 
لا يترتــب علــى الخــاف في هــذه المســألة حكــم عملــي، أي أن أثــر الخــاف في هــذه المســألة لا يظهــر 

في الأحــكام الفرعيــة العمليــة، وإنمــا في الأحــكام العلميــة الاعتقاديــة.
)50( ينظر: المحصول، الرازي، )1/27(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/278(.

الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  مختصــر  )1/27(؛  الــرازي،  المحصــول،  ينظــر:   )51(
)1/278(؛ درء القــول القبيــح، الطــوفي، )ص115(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/144(.

)52( ينظــر: العــدة في أصــول الفقــه، الفــراء، )2/259(؛ البرهــان، الجويــي، )1/13(؛ البحــر 
الشــهراني، )2/99-100(. العقليــان،  والتقبيــح  التحســن  )1/152(؛  المحيــط 

)53( ينظــر: المحصــول، الــرازي، )1/27(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )165-1/162(؛ البحــر 
المحيط، الزركشي، )1/152(.

)54( ينظــر: نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )1/165(؛ غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )-1/231
235(؛ تهذيــب الوصــول، ابــن المطهــر، )ص55(؛ مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، )ص87(.

)55( ينظر: الذريعة، المرتضى، )ص454(.

القول الأول: أنها على الإباحة، وهو رأي أكثر المعتزلة)56(.

القول الثاني: أنها على الحظر، وهو رأي معتزلة بغداد)57(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
اختلف علماء الأصول في حكم الأفعال قبل ورود الشرع، على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: أنهــا علــى الإباحــة، وهــو رأي أكثــر الحنفيــة)58(، وبعــض المالكيــة)59(، 
وبعــض الشــافعية)60(، وبعــض الحنابلــة)61(.

القــول الثــاني: أنهــا علــى الحظــر، وهــو رأي بعــض الحنفيــة)62(، وبعــض المالكيــة)63(، 
وبعــض الشــافعية)64(، وبعــض الحنابلــة)65(.

القــول الثالــث: أنهــا علــى الوقــف، وهــو رأي أكثــر الأصوليــن، فهــو رأي بعــض 
الحنفيــة)66(، وأكثــر المالكيــة)67(، وأكثــر الشــافعية)68(، وجماعــة مــن الحنابلــة)69(، وهــو 

رأي الأشــاعرة تبعــاً لمســألة التحســن والتقبيــح العقلــي)70(.

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في تفســر التوقف، فذهب الأكثر إلى أن الحكم موجود، 
لكنه لا يعرف إلا بورود الشــرع، وذهب الآخرون إلى أن المراد القطع بعدم الحكم.

الراجح من الأقوال
الراجــح مــن الأقــوال في المســألة القــول الثالــث، فــا حكــم للأفعــال قبــل ورود الشــرع، 
وهــو مــا يتوافــق مــع رأي أهــل الســنة والجماعــة في مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي؛ 
لأن أفعــال العقــاء قبــل ورود الشــرع لا دليــل يــدل علــى الإباحــة أو الحظــر، والعقــل 
ليــس لــه مدخــل في معرفــة الحكــم الشــرعي لهــذه الأفعــال؛ لأن العقــل لا يحــرّم ولا 

يبيــح عنــد أهــل الســنة والجماعــة.

سبب الخلاف في المسألة
اشتهر عند الأصوليين أن مسألة شكر المنعم مبنية على مسألة التحسين والتقبيح 

)56( ينظر: المغني، عبدالجبار، )17/145(؛ المعتمد، البصري،)2/315(.
)57( ينظر: المعتمد، البصري،)2/315(.

)58( ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )1/168(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/42(.
)59( ينظر: تقريب الوصول، ابن جزي، )ص243(.

)60( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )1/152-154(.
)61( ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة، )1/198(؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، )2/770(؛ 

شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/325(.
)62( ينظر: يسير التحرير، أمير بادشاه، )1/168(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/42(.

)63( ينظر: تقريب الوصول، ابن جزي، )ص243(.
)64( ينظر: المحصول، الرازي، )1/27(؛ البحر المحيط، الزركشي، )1/152-154(.

)65( ينظر: العدة، الفراء، )2/259(؛ شــرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/391(؛ التحبير شــرح 
التحرير، المرداوي، )2/770(.

)66( ينظــر: ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص201-199(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، 
الســهالوي، )1/42(. الرحمــوت،  فواتــح  )1/168(؛ 

)67( ينظر: مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/280(؛ نفائس الأصول، القرافي، )1/407(.
)68( ينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/13(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/183(؛ المحصــول، الــرازي، 
)1/27(؛ الإحــكام، الآمــدي، )1/121(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/753(؛ البحــر المحيــط، 

الزركشــي، )1/152-154(.
)69( ينظر: العدة، الفراء، )2/259(؛ شــرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/391(؛ التحبير شــرح 

التحرير، المرداوي، )2/770(؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/325(.
)70( ينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/13(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/183(؛ المحصــول، الــرازي، 
الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  مختصــر  )1/121(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/27(؛ 
)1/280(؛ نفائــس الأصــول، القــرافي، )1/407(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/753(؛ البحــر 

.)1/152-154( الزركشــي،  المحيــط، 
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العقلــي، وفي هــذا يقــول الــرازي: »وقــد جــرت عــادة أصحابنــا أن يتكلمــوا بعــد هــذه 
المســألة في مســألتين أخريــن: إحداهمــا: أن شــكر المنعــم لا يجــب عقــاً، والثانيــة أنــه 
لا حكــم قبــل ورود الشــرع، واعلــم أنّ مــى بيّنــا فســاد القــول بالحســن والقبــح العقليــن 

فقــد صــح مذهبنــا في هاتــن المســألتين لا محالــة«)71(.

نوع الخلاف في المسألة
وقــع الخــاف بــن الأصوليــن في نــوع الخــاف ف حكــم الأفعــال قبــل ورود الشــرع، 
والــذي حــكاه جمــع مــن الأصوليــن أن الخــاف في هــذه المســألة متوهــم، وليــس لــه 
ثمــرة عمليــة؛ فــا وجــود قبــل ورود الشــرع للإباحــة أو الحظــر، حــى يُســتصحب هــذا 

الحكــم بعــد ورود الشــرع)72(.

المطلب الرابع: الواجب المخيّ.
يقســم علمــاء الأصــول الواجــب باعتبــار ذاتــه، أي ذات الفعــل المكلــف بــه - الــذي 

تعلــق بــه الوجــوب- إلى قســمين)73(:

القســم الأول: الواجــب المعــن، وهــو مــا طلبــه الشــارع طلبــاً جازمــاً بعينــه دون تخيــر 
بينــه وبــن غــره، مثــل: الصلــوات الخمــس، والــزكاة، والصيــام، والحــج.

القســم الثــاني: الواجــب المخــر، وهــو مــا طلبــه الشــارع طلبــاً جازمــاً لا بعينــه مــن 
أمــور معلومــة محصــورة، مثــل خصــال كفــارة اليمــن، وكفــارة الأذى، وكفــارة الصيــد، 

والجــران في الــزكاة، والواجــب في المائتــن مــن الإبــل.

رأي ابن المطهر الحلي والإمامية في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أن الوجــوب في الواجــب المخــرّ متعلــق بجميــع الأمــور المخــرّ 
بينها)74(، وهو المشــهور من مذهب الإمامية الاثني عشــرية)75(، ولم يخالف في ذلك 
إلا الشــيخ المفيــد فقــال بأن الوجــوب في الواجــب المخــرّ متعلــق بواحــد غــر معــن 

مــن الأمــور المخــرّ بينهــا)76(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبــت المعتزلــة إلى أن الوجــوب متعلــق بجميــع الأمــور المخــرّ بينهــا، أي أن جميــع 

الأمــور المخــرّ بينهــا واجبــة علــى المكلــف بصفــة التخيــر)77(.

)71( المحصــول، الــرازي، )1/27(؛ وينظــر: المســتصفى، الغــزالي، )184-1/183(؛ الإحــكام، 
القــول  الحاجــب، )1/280(؛ درء  ابــن  الســؤل والأمــل،  منتهــى  الآمــدي، )1/121(؛ مختصــر 
المســامع،  تشــنيف  )1/155(؛  المطهــر،  ابــن  الوصــول،  نهايــة  )ص115(؛  الطــوفي،  القبيــح، 

.)2/119( الشــهراني،  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  )1/147(؛  الزركشــي، 
تيميــة، )539-21/538(؛  ابــن  الفتــاوى،  الفــراء، )2/259(؛ مجمــوع  العــدة،  ينظــر:   )72(
)1/325(؛  الفتوحــي،  المنــر،  الكوكــب  شــرح  )154-1/152(؛  الزركشــي،  المحيــط،  البحــر 

.)2/104-112( الشــهراني،  العقليــان،  والتقبيــح  التحســن 
مختصــر  شــرح  )1/231(؛  الــرازي،  المحصــول،  )1/193(؛  الغــزالي،  المســتصفى،  ينظــر:   )73(
الروضــة، الطــوفي، )1/279(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/186(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، 

)2/211(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/379(.
)74( ينظــر: مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، )ص102(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/156(؛ 

غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )252-1/246(؛ تهذيــب الأصــول، ابــن المطهــر، )ص106(.
)75( ينظــر: الذريعــة في أصــول الشــريعة، المرتضــى، )ص90(؛ العــدة، الطوســي، )1/220(؛ 
نهايــة المأمــول، محمــد الحلــي، )ص128(؛ معــالم الأصــول، ابــن الشــهيد الثــاني، )ص103-104(.

)76( ينظر: التذكرة بأصول الفقه، الشيخ المفيد، )ص31(.
)77( ينظــر: شــرح الأصــول الخمســة، عبــد الجبــار، )ص41(؛ المغــي، عبدالجبــار، )17/122(؛ 

المعتمــد، أبــو الحســن البصــري، )1/77(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
ذهــب جمهــور علمــاء الأصــول إلى أن الوجــوب في الواجــب المخــرّ متعلــق بواحــد 
غــر معــن مــن الأمــور المخــرّ بينهــا)78(، ونقــل القاضــي أبــو بكــر الباقــاني الإجمــاع 

علــى ذلــك)79(. 

وهنــاك قــول اتفــق العلمــاء علــى فســاده وهــو أن الوجــوب متعلــق بواحــد معــن عنــد 
الله، مبهــم عنــد المكلــف، وهــذا القــول يســمى قــول التراجــم، لأن المعتزلــة تنســبه إلى 
الأشــاعرة، والأشــاعرة تنســبه إلى المعتزلــة، فالجميــع يرجمــه علــى الآخــر، وكلهــم متفــق 

علــى فســاده)80(.

ومــا ذهــب إليــه جمهــور علمــاء الأصــول هــو الراجــح، ويــدل لذلــك وقــوع التخيــر بــن 
خصــال معينــة في الشــريعة، كمــا في جــزاء الصيــد، وكفــارة اليمــن، ولاتفــاق الجميــع 
علــى أن المكلــف لــو فعــل جميــع الأمــور المخــرّ بينهــا، فإنــه لا يثــاب بثــواب أداء 
الواجــب إلا علــى واحــد منهــا، ولــو تــرك الجميــع لا يعاقــب علــى تــرك الواجــب إلا 

علــى واحــد منهــا، وهــذا هــو قــول الجمهــور.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن الخــاف 

يرجــع إلى ســببين:

الســبب الأول: مســألة التحســن والتقبيح العقلي؛ لأن المعتزلة ومن وافقهم -المثبتة 
للتحســن والتقبيــح العقلــي- قالــوا: إن للأفعــال أوصافــاً في ذاتهــا؛ لأجلهــا يوجبهــا 
الله، ولا يكــون الفعــل واجبــاً علــى المكلــف إلا لوقوعــه علــى تلــك الصفــة مــن الحســن 
المقتضــي تحقيــق المصلحــة مــن إيجابــه، ولمــا كانــت الأفعــال المخــرّ بينهــا متســاوية في 

ذلــك، دل علــى وجوبهــا علــى المكلــف.

أمــا الجمهــور فهــم لا يراعــون الوجــه الــذي ذكرتــه المعتزلــة؛ لأن الإيجــاب وترتــب الثــواب 
علــى الفعــل مــرده إلى الشــارع، فــا يلزمــه إلا واحــد مــن الأمــور المخــرّ بينهــا)81(.

السبب الثاني: الاختلاف في مسألة وجوب الأصلح على الله لعباده.

وقــد اختلفــت الفــرق في هــذه المســألة، فقالــت المعتزلــة ومــن وافقهــم بوجــوب الجميــع 
في الواجــب المخــرّ؛ لأنهــم يــرون أنــه يجــب علــى الله أن يفعــل الأصلــح لعبــاده، ولــو 
كان أحــد الأمــور المخــرّ بينهــا واجبــاً لنصــب الله علــى ذلــك دليــاً ولم يكلــه إلى 

العبــاد؛ لعــدم معرفتهــم بالأصلــح )82(.

)78( ينظــر: العــدة، أبــو يعلــى، )1/207(؛ البرهــان، الجويــي، )1/90(؛ المســتصفى، الغــزالي، 
)1/193(؛ ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص129-128(؛ المحصــول، الــرازي، )1/231(؛ 
)1/293(؛  الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  )1/137(؛ مختصــر  الآمــدي،  الإحــكام، 
شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، )1/353(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/524(؛ شــرح مختصــر 
المحيــط،  البحــر  )2/890(؛  المــرداوي،  التحريــر،  شــرح  التحبــر  )1/280(؛  الطــوفي،  الروضــة، 
الزركشــي، )1/187(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/211(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، 

الســهالوي، )1/54-55(. الرحمــوت،  فواتــح  )1/380(؛ 
)79( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )1/187(.

)80( ينظــر: المحصــول، الــرازي، )1/231(؛ التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، )2/890(؛ البحــر 
المحيــط، الزركشــي، )1/187(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/211(.

)81( ينظــر: المغــي، عبدالجبــار، )17/123(؛ العــدة، أبــو يعلــى، )1/210(؛ الذريعــة في أصــول 
الشــريعة، المرتضــى، )ص91(؛ العــدة، الطوســي، )1/221(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/194(؛ 
الهنــدي،  الوصــول،  نهايــة  )1/139(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/79(؛  البصــري،  المعتمــد، 
)2/526(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/245(؛ نهايــة المأمــول، محمــد الحلــي، )ص128(؛ 

التحســن والتقبيــح العقليــان، الشــهراني، )2/32(.
)82( ينظــر: العــدة، أبــو يعلــى، )1/211(؛ المعتمــد، البصــري، )80-1/79(؛ العــدة، الطوســي، 

)1/222(؛ الإحكام، الآمدي، )1/141(.
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والصحيــح أنــه ســبحانه وتعــالى هــو خالــق كل شــيء، ومــا شــاء كان، ومــا لم يشــاء لم 
يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شــيئاً، وهذا هو اعتقاد أهل الســنة والجماعة)83(.

نوع الخلاف في المسألة.
وقــع الخــاف بــن الأصوليــن في نــوع الخــاف في الواجــب المخــرّ، والــذي ذهــب 
إليــه جمــع مــن الأصوليــن أن الخــاف في هــذه المســألة خــاف لفظــي لا ثمــرة لــه)84(؛ 
لأنــه لا خــاف بــن أحــد في أن المكلــف لــو فعــل جميــع الأمــور المخــرّ بينهــا، فإنــه لا 
يثــاب بثــواب أداء الواجــب إلا علــى واحــد منهــا، ولــو تــرك الجميــع لا يعاقــب علــى 

تــرك الواجــب إلا علــى واحــد منهــا.

وبالجملــة فهــذه المســألة كمــا ينقــل الزركشــي »أعيــت هــذه المســألة العلمــاء مــن قبــل 
ومــن بعــد، فمــا أحــد تصــور الخــاف فيهــا«)85(، ويقــول الجويــي: »وهــذه المســألة 

عَريِـّـة عــن التحصيــل، ... وقصــاراه نســبة الخصــم إلى الخلــل في العبــارة«)86(.

المطلب الخامس: الحرام المخيّ.
ينقسم الحرام باعتبار ذاته، أي ذات الفعل الذي تعلق به التحريم، إلى قسمين)87(:

القســم الأول: الحــرام المعــنّ، وهــو الــذي تعــن فيــه المنهــي عنــه بشــيء واحــد، مثــل: 
تحــريم عبــادة غــر الله، تحــريم قتــل النفــس، تحــريم عقــوق الوالديــن، تحــريم الــزنا، وهــو 

أكثــر المحرمــات في الشــريعة.
القســم الثــاني: الحــرام المخــرّ، وهــو الــذي لم يتعــن فيــه المنهــي عنــه بشــيء واحــد، بــل 
بأشــياء متعــددة محصــورة، مثــل: تحــريم الجمــع بــن الأختــن في وقــت واحــد، ولــو طلــق 

إحــدى زوجاتــه ولم يعيّنهــا، حرمــت عليــه واحــدة لا بعينهــا.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أنــه لا يجــوز تحــريم واحــد لا بعينــه، أي أن الــكل حــرام، 
ويجــب اجتنــاب الــكل، وهــذا رأيــه الــذي اســتقر عليــه في آخــر مؤلفاتــه الأصوليــة)88(.

وكان ابن المطهر في أول أمره يرى أنه يجوز أن يُرّم واحد لا بعينه)89(، وهو رأي جماعة 
من كبار الإمامية الاثني عشرية ومتقدميهم كالشريف المرتضى)90(، والطوسي)91(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبــت المعتزلــة إلى أنــه لا يجــوز تحــريم واحــد لا بعينــه، أي أن الــكل حــرام، ويجــب 

اجتنــاب الــكل)92(.

)83( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )93-8/92(؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، )1/137(.
)84( ينظــر: العــدة، أبــو يعلــى، )1/208(؛ البرهــان، الجويــي، )1/90(؛ المعتمــد، البصــري، 
الــرازي، )1/231(؛ الإحــكام، الآمــدي،  العــدة، الطوســي، )1/220(؛ المحصــول،  )1/79(؛ 
)1/138(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/525(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/280(؛ 
نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/156(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/191(؛ معــالم الأصــول، 

ابــن الشــهيد الثــاني، )ص104(.
)85( البحر المحيط، الزركشي، )1/191(.

)86( البرهان، الجويني، )1/90(.
)87( ينظــر: شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، )1/390(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/271(؛ 
تيسير التحرير، أمير بادشاه، )2/218(؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن، النملة، )1/307(.

)88( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/336(.

)89( ينظر: غاية الوصول، ابن المطهر، )1/264(.
)90( ينظر: الذريعة، المرتضى، )ص151(.
)91( ينظر: العدة، الطوسي، )1/258(.

)92( ينظر: المغني، عبدالجبار، )17/135(؛ المعتمد، أبو الحسين البصري، )1/170(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
اختلــف علمــاء الأصــول في الحــرام المخــرّ، هــل يجــوز أن يحــرّم واحــد لا بعينــه مــن 

أشــياء متعــددة محصــورة أم لا، علــى قولــن:

القول الأول: أنه يجوز أن يُرّم واحد لا بعينه، وهو رأي الجمهور)93(.

أي أن المحرم واحد لا بعينه، وليس كل واحد منهما منهي عنه في نفســه، بل المحرم 
الجمــع بينهــا، فيجــوز فعــل أحدهمــا كمــا في الواجــب المخيّ.

القول الثاني: لا يجوز تحريم واحد لا بعينه، وهو رأي القرافي)94(.

الراجح من الأقوال 
الراجــح في هــذه المســألة هــو جــواز الحــرام المخــرّ، ويــدل لذلــك قيــاس المحــرّم المخــرّ 
علــى الواجــب المخــرّ، بجامــع أن كل واحــد منهــا طلــب واســتدعاء، فالواجــب طلــب 
الفعــل، والمحــرم طلــب الــرك)95(، ولمــا ورد في الشــريعة مــن وقــوع التخيــر في التحــريم، 

كالنهــي عــن الجمــع بــن الأختــن، والجمــع بــن المــرأة وعمتهــا، والمــرأة وخالتهــا. 

سبب الخلاف في المسألة.
الظاهــر مــن عبــارات الأصوليــن أن ســبب الخــاف في مســألة الحــرام المخــرّ، مســألة 
التحســن والتقبيــح العقلــي؛ لأن المعتزلــة ومــن وافقهــم قالــوا: إن للأفعــال أوصافــاً في 
ذاتهــا؛ لأجلهــا يحرمهــا الله، ولا يكــون الفعــل محرمــاً علــى المكلــف إلا لوقوعــه علــى 
تلــك الصفــة مــن القبــح المقتضــي تحقيــق المصلحــة مــن تحريمــه، ولمــا كانــت الأفعــال 

المخــرّ بينهــا متســاوية في ذلــك، دل علــى تحريمهــا علــى المكلــف.

أمــا الجمهــور فهــم لا يراعــون الوجــه الــذي تذكــره المعتزلــة؛ لأن الإيجــاب والتحــريم، 
وترتــب الثــواب والعقــاب علــى الفعــل مــرده إلى الشــارع، ولــذا جــاز تحــريم واحــد مــن 

أشــياء متعــددة محصــورة لا بعينــه، والمحــرم هــو الجمــع بينهــا)96(.

نوع الخلاف في المسألة.
صــرح جمــع مــن الأصوليــن أن الخــاف في هــذه المســألة معنــوي؛ لأن المعتزلــة قالــوا 
المســألة -الحــرام  هــذه  الــكل، وفارقــت  اجتنــاب  عنــه، وأوجبــوا  منهــي  الــكل  بأن 
المخــرّ- المســألة الأخــرى -الواجــب المخــرّ- بأن أوجبــوا الــكل في الواجــب المخــرّ، 

ولم يوجبــوا الجمــع بينهــا، وهنــا حرمــوا الــكل، وأوجبــوا اجتنــاب الــكل)97(.

عقيــل،  ابــن  الواضــح،  )1/170(؛  البصــري،  المعتمــد،  )1/278(؛  الفــراء،  العــدة،  ينظــر:   )93(
)3/237(؛ الإحكام، الآمدي، )1/154(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/309(؛ 
نهايــة الوصــول، الهنــدي، )2/617(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/360(؛ التحبــر شــرح التحريــر، 
المرداوي، )2/937(؛ البحر المحيط، الزركشــي، )1/272(؛ تيســر التحرير، أمير بادشــاه، )2/218(؛ 

شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/387(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/89(.
)94( ينظر: نفائس الأصول، القرافي، )4/1720(.

)95( ينظــر: العــدة، الفــراء، )1/278(؛ الإحــكام، الآمــدي، )1/154(؛ تيســر التحريــر، أمــر 
بادشــاه، )2/218(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/387(.

)96( ينظــر: المغــي، عبدالجبــار، )17/135(؛ المعتمــد، البصــري، )170-1/169(؛ العــدة، 
الطوسي، )1/258(؛ الواضح، ابن عقيل، )3/241(؛ نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/336(؛ 
التحبير شــرح التحرير، المرداوي، )2/938(؛ البحر المحيط، الزركشــي، )1/272(؛ شــرح الكوكب 

المنــر، الفتوحــي، )1/388(؛ التحســن والتقبيــح العقليــان، الشــهراني، )2/43(.
)97( ينظــر: الواضــح، ابــن عقيــل، )3/240(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/360(؛ نهايــة 

الوصــول، الهنــدي، )2/617(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/272(.
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المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالمحكوم فيه، ويشتمل على ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: تكليف ما لا يطاق.

يذكــر كثــر مــن علمــاء الأصــول مســألة تكليــف مــا لا يطــاق عنــد بيــان المســائل 
بــه أن يكــون  بــه؛ فمــن شــروط الفعــل المكلــف  المتعلقــة بشــروط الفعــل المكلــف 

للمكلــف. مقــدوراً 
وعنونــوا لهــذه المســألة بتكليــف مــا لا يطــاق، أو تكليــف المحــال، قــال الزركشــي: 
»وهــذه مســألة تكليــف مــا لا يطــاق، وبعضهــم ترجمهــا بالتكليــف بالمحــال«)98(.

محل الخلاف في المسألة.
ممــا يعــن علــى تصــور هــذه المســألة بيــان أقســام التكليــف بمــا لا يطــاق؛ لمعرفــة محــل 

الخــاف في المســألة.

أقسام التكليف بما لا يطاق)99(.
القســم الأول: مــا كان الخلــل فيــه راجعــاً إلى المكلــف نفســه، وهــو تكليــف المحــال، 
مثــل: تكليــف الجمــاد، والمجنــون، وهــذا القســم ممــا لا يصــح التكليــف فيــه اتفاقــاً)100(.
القســم الثــاني: مــا كان الخلــل فيــه راجعــاً إلى الفعــل المكلــف بــه، وهــذا هــو مقصــود 

الأصوليــن عنــد ذكــر الخــاف في التكليــف بمــا لا يطــاق، وهــو ســتة أنــواع:
النوع الأول: المحال لذاته، كالتكليف بالجمع بين الضدين.

النوع الثاني: المحال في العادة، كالمشي على الماء.
النوع الثالث: المحال لطريان المانع، كتليف المقعد بالمشي.

وهذه الأنواع الثلاث هي محل الخلاف في التكليف بما لا يطاق)101(.
النــوع الرابــع: المحــال لا لذاتــه، بــل لعلــم الله بعــدم وقوعــه، كإيمــان مــن علــم الله أنــه لا 

يؤمــر، واشــتهر التمثيــل بأبي لهــب في هــذا النــوع.
وهذا القسم مما لم ينُقل فيه خلاف على جواز التكليف به عقلًا، ووقوعه شرعاً)102(.

النوع الخامس: المحال بالنسبة لبعض القادرين دون بعض.
وهذا النوع مما لا خلاف فيه بين الأصوليين)103(.

النــوع الســادس: مــا كان مــن جنــس المقــدور عليــه لكــن في الحمــل عليــه مشــقة 
الســابقة. الشــرائع  النفــس في  بقتــل  التوبــة  عظيمــة، كالأمــر في 

وهــذا النــوع مــن التكليــف جائــز عقــاً، وواقــع في شــرع مــن قبلنــا، ورفعــه الله عنــا 
رحمــة بنــا)104(.

)98(  البحر المحيط، الزركشي، )1/385(.
)99( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )8/301(؛ درء القــول القبيــح بالتحســن والتقبيــح، 
الطــوفي، )ص115(؛ شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، )1/337(؛ التحبــر شــرح التحريــر، المــرادوي، 
)3/1131(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/385(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )-1/484

485(؛ التحســن والتقبيــح العقليــان، الشــهراني، )2/123-128(.
المحيــط،  البحــر  )ص115(؛  الطــوفي،  والتقبيــح،  بالتحســن  القبيــح  القــول  درء  ينظــر:   )100(

.)1/385( الزركشــي، 
)101( ينظــر: شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )227-1/225(؛ شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، 
)1/337(؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، )3/1131(؛ البحر المحيط، الزركشي، )1/386(؛ 

شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/485(.
القــرافي،  الفصــول،  تنقيــح  شــرح  )180-1/179(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  ينظــر:   )102(
)1/337(؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، )3/1132(؛ البحر المحيط، الزركشي، )1/391(؛ 

شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/485(، تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/139(.
)103( ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/227(؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/485(.

)104( ينظر: شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/485(.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي منــع التكليــف بمــا لا يطــاق عقــاً، وعــدم وقوعــه شــرعاً، وهــو 

رأي الإمامية الاثني عشــرية)105(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبت المعتزلة إلى منع التكليف بما لا يطاق عقلًا، وعدم وقوعه شرعاً )106(.

رأي علماء الأصول في المسألة.

وقــع الاختــاف بــن علمــاء الأصــول في تكليــف مــا لا يطــاق مــن جهتــن: الجــواز 
العقلــي، والوقــوع الشــرعي.

أولًا: الجواز العقلي.

اختلف العلماء في جواز تكليف ما لا يطاق عقلًا، على ثلاثة أقوال:

الأشــاعرة،  أكثــر  رأي  وهــو  عقــاً،  يطــاق  بمــا لا  التكليــف  جــواز  الأول:  القــول 
المالكيــة)108(،  بعــض  بــه  وقــال  عــن أبي الحســن الأشــعري)107(،  الأكثــر  وحــكاه 

الحنابلــة)109(. وبعــض 

القــول الثــاني: عــدم جــواز التكليــف بمــا لا يطــاق عقــاً، وهــو اختيــار بعــض الأشــاعرة 
الحنفيــة)113(،  أكثــر  واختــاره  الحاجــب)112(،  وابــن  والغــزالي)111(،  كالجويــي)110(، 

وأكثــر الحنابلــة)114(.

القــول الثالــث: التفريــق بــن المســتحيل لذاتــه، والمســتحيل لغــره، فــالأول لا يجــوز 
عقــاً، والثــاني يجــوز عقــاً، وهــو رأي الآمــدي، ونســبه للغــزالي)115(.

ثانياً: الوقوع الشرعي.

اختلــف القائلــون بالجــواز العقلــي للتكليــف بمــا لا يطــاق، هــل هــو واقــع شــرعا؟ً 
علــى قولــن:

)105( ينظــر: الذريعــة، المرتضــى، )ص139(؛ العــدة، الطوســي، )1/245(؛ معــارج الأصــول، 
جعفــر الحلــي، )ص110(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/220(؛ مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، 

)ص108(؛ نهايــة المأمــول، محمــد الحلــي، )ص135(.
)106( ينظــر: شــرح الأصــول الخمســة، عبدالجبــار، )ص396(؛ المغــي، عبدالجبــار، )6/58(؛ 

المعتمــد، البصــري، )1/164(.
)107( ينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/15(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/236(؛ ميــزان الأصــول، 
1/179-( الآمــدي،  الإحــكام،  )1/253(؛  الــرازي،  المحصــول،  )ص168(؛  الســمرقندي، 

180(؛ شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي، )1/337(؛ مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل، ابــن الحاجــب، 
)1/349(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )3/1028(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/226(؛ 

البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/386(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/137(.
)108( ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، )1/337(.

)109( ينظــر: العــدة، الفــراء، )1/261(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/226(؛ التحبــر 
شــرح التحريــر، المــرداوي، )1/1134(.

)110( ينظر: البرهان، الجويني، )1/15(.
)111( ينظر: المستصفى، الغزالي، )1/236-238(.

)112( ينظر: مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/349(.
)113( ينظــر: ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص168-167(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، 

)2/137(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/109(.
)114( ينظــر: العــدة، الفــراء، )1/261(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/226(؛ التحبــر 

شــرح التحريــر، المــرداوي، )3/1134(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، )1/486(.
)115( ينظر: الإحكام، الآمدي، )180-1/179(؛ البحر المحيط، الزركشي، )1/386-388(.
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القول الأول: عدم وقوع التكليف بما لا يطاق شرعاً، وهو رأي الجمهور)116(.

القــول الثــاني: وقــوع التكليــف بمــا لايطــاق شــرعاً، وهــو رأي الــرازي)117(، وينُســب 
إلى بعــض الحنابلــة)118(.

والراجح في هذه المسألة أن التكليف بما لا يطاق غير جائز عقلًا، ولا واقع شرعاً، 
ويــدل لذلــك الآيات والأحاديــث الكثــرة الدالــة علــى نفــي الحــرج في الشــريعة، ومــن 

باب أولى التكليف بما لا يطاق)119(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن الخــاف 

يرجــع إلى أســباب مــن أهمهــا:
ومــن  المعتزلــة  فقــد صرحــت  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  مســألة  الأول:  الســبب 
وافقهــم بأن تكليــف مــا لا يطــاق غــر جائــز عقــاً؛ لأنــه قبيــح عقــاً)120(، وهاهنــا 
إشــارة فــإن القائلــن بعــدم جــواز التكليــف بمــا لا يطــاق عقــاً مــن غــر المعتزلــة، فإنهــم 

وإن اتفقــوا في القــول، إلا أن المأخــذ مختلــف)121(.
السبب الثاني: الاختلاف في الأمر هل يشترط له الإرادة؟

وقــد اختلفــت الفــرق في اشــراط الإرادة في الأمــر، فذهبــت المعتزلــة ومــن وافقهــم إلى 
اشــراط الإرادة في الأمــر، ولابــد أن يكــون الآمــر مريــداً لوقــوع مــا أمــر بــه، وذهبــت 
الأشــاعرة إلى عــدم اشــراط الإرادة في الأمــر، ولــذا قالــت المعتزلــة بمنــع التكليــف بمــا 

لا يطــاق عقــاً، وأجازتــه الأشــاعرة)122(.
وهــذا الاختــاف ســببه عــدم التفريــق بــن الإرادة الكونيــة القدريــة، والإرادة الشــرعية 
الدينيــة، فــالإرادة الكونيــة القدريــة هــي مشــيئته ســبحانه الشــاملة والنافــذة علــى جميــع 
الخلــق، وليــس لأحــد الخــروج عنهــا، ولا تــازم بينهــا وبــن المحبــة والرضــا، بــل يقــدر الله 
كــوناً كفــر الكافــر، وعصيــان العاصــي، كمــا يقــدر إيمــان المؤمــن، وطاعــة المســلم، أمــا 
الإرادة الشــرعية الدينيــة، فهــي الأمــر بمــا يحبــه الله ويرضــاه، كالأمــر بتوحيــده وإفــراده 
بالعبــادة، وقــد تجتمــع الإرادة الكونيــة والشــرعية كمــا في إيمــان المؤمــن، وقــد تنفــرد 
الإرادة الكونيــة كمــا في كفــر الكافــر، وعلــم مــن هــذا أن الإرادة الكونيــة لا يشــرط 
لهــا الإرادة بخــاف الإرادة الشــرعية، وهــذا هــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة)123(.

الغــزالي،  المســتصفى،  )1/15(؛  الجويــي،  البرهــان،  )1/261(؛  الفــراء،  العــدة،  ينظــر:   )116(
)238-1/236(؛ ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص168-167(؛ المحصــول، الــرازي، )1/253(؛ 
الإحكام، الآمدي، )180-1/179(؛ نفائس الأصول، القرافي، )4/1548(؛ مختصر منتهى السؤل 
والأمــل، ابــن الحاجــب، )1/349(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )3/1028(؛ التحبــر شــرح التحريــر، 
المــرداوي، )1/1134(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )388-1/386(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، 

)1/486(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/137(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/109(.
)117( ينظر: المحصول، الرازي، )1/253(.

)118( ينظر: شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )1/486(.
)119( ينظــر: المســتصفى، الغــزالي، )238-1/236(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )3/1070(، 

وينظــر المراجــع المتقدمــة في منــع تكليــف مــا لا يطــاق عقــاً، وعــدم وقوعــه شــرعاً.
)120( ينظــر: شــرح الأصــول الخمســة، عبدالجبــار، )ص396(؛ المغــي، عبدالجبــار، )6/58(؛ 
)ص168-167(؛  الســمرقندي،  الأصــول،  ميــزان  وينظــر:   ،)1/164( البصــري،  المعتمــد، 
الذريعــة،  وينظــر:   ،)1/109( الســهالوي،  الرحمــوت،  فواتــح  )1/253(؛  الــرازي،  المحصــول، 
المرتضــى، )ص139(؛ العــدة، الطوســي، )1/245(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/220(؛ 

الحلــي، )ص135(. المأمــول، محمــد  المطهــر، )ص108(؛ نهايــة  ابــن  الوصــول،  مبــادئ 
)121( ينظــر: المســتصفى، الغــزالي، )1/236(؛ ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص167(؛ درء 

القــول القبيــح بالتحســن والتقبيــح، الطــوفي، )ص115(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/388(.
تيميــة،  ابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  )1/239(؛  الطــوفي،  الروضــة،  مختصــر  شــرح  ينظــر:   )122(

.)1/388( الزركشــي،  المحيــط،  البحــر  )8/131(؛ 
)123( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )8/131(؛ شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي العــز، 

)1/80(؛ معــارج القبــول، الحكمــي، )1/296(.

السبب الثالث: الاختلاف في خلق أفعال العباد)124(.
الخــاف في مســألة  العبــاد في ســبب  أفعــال  الاختــاف في خلــق  تقــدم ذكــر  وقــد 
التحســن والتقبيــح العقلــي، وعليــه فــإن المعتزلــة ومــن وافقهــم لمــا قالــوا بخلــق أفعــال 
العباد، وأنه لا فاعل لها إلا هم، منعوا من تكليف ما لا يطاق، ولما ذهبت الأشاعرة 
إلى أن أفعــال العبــادة مخلوقــة لله، وهــي كســب للعبــاد، وعلــى الكســب يترتــب الثــواب 
والعقــاب، وأنــه ليــس لقــدرة العبــاد تأثــر في الأفعــال، أجــازوا التكليــف بمــا لا يطــاق.

أمــا أهــل الســنة والجماعــة فقــرروا بإن الله خالــق أفعــال العبــاد، والعبــاد فاعلــون لهــا، 
وللعباد قدرة وإرادة حقيقة على أفعالهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وهم 

تحــت إرادتــه ومشــيئته؛ ولــذا منــع أهــل الســنة والجماعــة تكليــف مــا لا يطــاق)125(.

نوع الخلاف في المسألة.
اتفــق العلمــاء علــى أن الخــاف في مســألة التكليــف بمــا لا يطــاق علــى لا يترتــب عليــه 
خــاف في الفــروع الفقهيــة، نقــل ذلــك ابــن تيميــة فقــال: »وأمــا وقوعــه في الشــريعة 
وجــوازه شــرعا فقــد اتفــق حملــة الشــريعة علــى أن مثــل هــذا ليــس بواقــع في الشــريعة، وقــد 

حكــى انعقــاد الإجمــاع علــى ذلــك غــر واحــد منهــم أبــو الحســن بــن الزاغــوني«)126(.

أمــا في الفــروع الأصوليــة، فقــد بــى بعــض الأصوليــن علــى الخــاف في تكليــف مــا لا 
يطــاق، مســائل أصوليــة، منهــا: تكليــف الغافــل، وتكليــف المكــره)127(.

المطلب الثاني: كف النفس عن المنهي عنه.
مــن شــروط الفعــل المكلــف بــه عنــد جمهــور الأصوليــن أن يكــون التكليــف بفعــل، 
وقــد اتفــق الأصوليــون علــى أن متعلــق التكليــف الأمــر والنهــي، واتفقــوا علــى أن 

التكليــف في الأمــر تكليــف بفعــل)128(.

محل الخلاف في المسألة.
اتفــق الأصوليــون علــى أن متعلــق التكليــف في النهــي الكــف، واختلفــوا في الكــف 

هــل هــو فعــل أو لا؟)129(

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أن الكــف ليــس بفعــل، بــل هــو عــدم فعــل، وهــذا هــو 

عشــرية)130(. الاثــي  الإماميــة  عنــد  المشــهور 

رأي المعتزلة في المسألة.
ليــس  الكــف  أن  إلى  الجبائــي،  هاشــم  أبي  اختيــار  وهــو  المعتزلــة،  جمهــور  ذهــب 

)124( ينظــر: نهايــة الوصــول، الهنــدي، )3/1035(؛ درء القــول القبيــح بالتحســن والتقبيــح، 
الطــوفي، )ص116(، نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/220(؛ الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، 

الحــر العاملــي، )1/257(.
)125( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )8/130(؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، )2/662(

)126( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )8/301(.
المحيــط،  البحــر  )ص115(؛  الطــوفي،  والتقبيــح،  بالتحســن  القبيــح  القــول  درء  ينظــر:   )127(

.)1/351( الزركشــي، 
المــرداوي،  التحريــر،  شــرح  التحبــر  )3/1106(؛  الهنــدي،  الوصــول،  نهايــة  ينظــر:   )128(
)3/1163(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )2/434(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/292(؛ 

.)1/376( النملــة،  المقــارن،  الفقــه  أصــول  علــم  المهــذب في 
)129( ينظر المراجع المتقدمة.

)130( ينظــر: نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/297(؛ غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )-1/300
301(؛ معــالم الأصــول، ابــن الشــهيد الثــاني، )ص128(.
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بفعل، بل هو عدم فعل)131(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
ذهــب علمــاء الأصــول إلى أن الكــف فعــل، واختلفــوا رأيــن في تفســر الكــف، هــل 

هــو فعــل الضــد أو الانتهــاء)132(.

وهــذا هــو الراجــح في المســألة؛ لأن المكلــف بــه في النهــي كــف النفــس عــن الفعــل، 
وليــس نفــي الفعــل، وهــذا الكــف فعــل؛ لأنــه يطُلــب بــه الانتهــاء عــن المنهــي عنــه، وبيــان 
ذلــك أن قولــك للغــر: لا تســافر، فأقــام قاصــداً تــرك الســفر، فهــذا فعــل، ويقــال: فــان 
انتهــى عــن الســفر، وكــذا في جميــع النواهــي، وهــذا الانتهــاء أمــر وجــودي لا عدمــي)133(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن ســبب 
الخــاف هــو الاختــاف في العــدم المحــض، هــل هــو مقــدور عليــه أو لا؟ فمــن قــال 
بأن العــدم المحــض غــر مقــدور عليــه، قــال بأن الكــف فعــل، ومــن قــال بأن العــدم 

المحــض مقــدور عليــه، قــال بأن الكــف ليــس بفعــل)134(.

نوع الخلاف في المسألة.
اختلــف الأصوليــون في نــوع الخــاف في هــذه المســألة اختلافــاً كبــراً، فذهــب بعضهــم 

إلى أن الخــاف في هــذه المســألة خــاف لفظــي، وليــس لــه ثمــرة.

وذهــب آخــرون إلى أن الخــاف في هــذه المســألة خــاف لفظــي مــن جهــة، ومعنــوي 
مــن جهــة أخــر، وذهــب آخــرون إلى أن الخــاف معنــوي، ورتبــوا علــى ذلــك فروعــاً 
فقهيــة، وعنــد النظــر في هــذه الفــروع تجــد أن الخــاف جــار بــن الجمهــور، ممــا يقــوي 
في النفس القول بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وأن الخلاف في هذه المسائل 

يرجــع إلى أمــور خارجــة عــن هــذه المســألة)135(.

المطلب الثالث: وقت توجه التكليف بالفعل.
مســألة وقــت توجــه التكليــف بالفعــل مــن المســائل المشــكلة في أصــول الفقــه، يقــول القــرافي: 
»هذه المســألة لعلها أغمض مســألة في أصول الفقه، والعبارات فيها عســرة التفهم«)136(، 

ويقــول الزركشــي: »هــذه المســألة مــن غوامــض أصــول الفقــه تصويــراً ونقــاً«)137(.

)131( ينظر: شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار، )ص638(؛ البحر المحيط، الزركشي، )2/434(؛ 
تيسير التحرير، أمير بادشاه، )2/135(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/106(.

الإحــكام،  )1/291(؛  الــرازي،  المحصــول،  )1/244(؛  الغــزالي،  المســتصفى،  ينظــر:   )132(
الآمدي، )1/196(؛ مختصر منتهى الســؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/357(؛ نفائس الأصول، 
القــرافي، )4/1715(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي، )3/1106(؛ التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، 
)1166-3/1164(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )2/434(؛ شــرح الكوكــب المنــر، الفتوحــي، 
)1/492(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/135(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/106(؛ 

المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن، النملــة، )1/376(.
)133( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )14/281(؛ تشنيف المسامع، الزركشي، )1/293(.

الإحــكام،  )1/292(؛  الــرازي،  المحصــول،  )1/244(؛  الغــزالي،  المســتصفى،  ينظــر:   )134(
الهنــدي،  الوصــول،  نهايــة  )4/1715(؛  القــرافي،  الأصــول،  نفائــس  )1/197(؛  الآمــدي، 
)3/1106(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )297-2/296(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، 
)1/243(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )2/435(؛ تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )-2/135

.)1/106( الســهالوي،  الرحمــوت،  فواتــح  136(؛ 
)135( ينظر: البحر المحيط، الزركشــي، )2/346(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/293(؛ المهذب 

في علم أصول الفقه المقارن، النملة، )1/377(؛ التحســن والتقبيح العقلي، الشــهراني، )2/187(.
)136( شرح تنقيح الفصول، القرافي، )1/343(.

)137( البحر المحيط، الزركشي، )1/418(.

محل الخلاف في المسألة.
ذكر العلماء أنه لا يخلو توجه التكليف بالفعل من ثلاث حالات)138(:

• أن يتوجه التكليف بالفعل قبل حدوثه.	
• أن يتوجه التكليف بالفعل عند مباشرته. 	
• أن يتوجه التكليف بالفعل بعد حدوثه.	

أمــا توجــه التكليــف بالفعــل بعــد حدوثــه فقــد نقُــل الاتفــاق علــى امتنــاع التكليــف 
بالفعــل بعــد حدوثــه)139(.

أمــا توجــه التكليــف بالفعــل قبــل حدوثــه، أو عنــد مباشــرته فهــو محــل الخــاف بــن 
العلمــاء.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يرى ابن المطهر الحلي وهو رأي الإمامية الاثني عشرية أن التكليف بالفعل لا يتوجه 

إليه إلا قبل حدوثه)140(، جريًا على قاعدتهم في وجوب الأصلح على الله)141(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ذهبت المعتزلة إلى أن التكليف بالفعل لا يتوجه إليه إلا قبل حدوثه )142(.

رأي علماء الأصول في المسألة.

اختلف علماء الأصول في محل الخلاف على ثلاثة أقوال: 

القــول الأول: أن توجــه التكليــف بالفعــل يكــون عنــد مباشــرته، ويكــون الأمــر قبلــه 
إعلامــاً للمكلــف أنــه ســيكون مأمــوراً في الزمــان الثــاني، لا أنــه مأمــور حقيقــة، وهــو 

رأي الأشــاعرة)143(.

القول الثاني: أن توجه التكليف بالفعل لا يكون إلا قبل حدوثه، وهذا رأي بعض 
الأصوليين كالقاضي أبي يعلى)144(، والجويني)145(، وابن الحاجب)146(.

منتهــى  مختصــر  )1/198(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/266(؛  الفــراء،  العــدة،  ينظــر:   )138(
الســؤل والأمــل، ابــن الحاجــب، )1/359(؛ نفائــس الأصــول، القــرافي، )4/1656(؛ شــرح مختصــر 
الروضــة، الطــوفي، )1/223(، التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، )3/1167(؛ تيســر التحريــر، 

أمــر بادشــاه، )2/141(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/107(.
)139( ينظر: المراجع السابقة.

الطوســي،  العــدة،  المرتضــى، )ص145(؛  الذريعــة،  المفيــد، )ص32(؛  التذكــرة،  ينظــر:   )140(
)1/250(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/282(؛ مبــادئ الوصــول، ابــن المطهــر، )ص115(؛ 

نهايــة المأمــول، محمــد الحلــي، )ص143(.
)141( ينظــر: الذريعــة، المرتضــى، )ص145(؛ العــدة، الطوســي، )1/250(؛ نهايــة الوصــول، 

ابــن المطهــر، )2/282(.
)142( ينظر: شــرح الأصول الخمســة، عبدالجبار، )ص396(؛ المغني، عبدالجبار، )11/304(؛ 

المعتمد، البصري، )1/166(.
)143( ينظــر: المســتصفى، الغــزالي، )1/235(؛ الواضــح، ابــن عقيــل، )3/198(؛ ميــزان الأصــول، 
الســمرقندي، )ص172(؛ المحصــول، الــرازي، )280-1/279(؛ الإحــكام، الآمــدي، )1/198(؛ 
مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل، ابــن الحاجــب، )1/359(؛ نفائــس الأصــول، القــرافي، )4/1656(؛ 
شرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/223(؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، )1169-3/1167(؛ 

البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/418(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/107(.
)144( ينظر: العدة، الفراء، )1/266(.

)145( ينظر: البرهان، الجويني، )1/94(.
)146( ينظر: مختصر منتهى السؤل والأمل، ابن الحاجب، )1/359(.
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القــول الثالــث: أن توجــه التكليــف بالفعــل يجــوز حــال مباشــرة الفعــل، ويجــوز قبــل 
حــدوث الفعــل علــى وجــه الحقيقــة)147(، وقــد اختــار هــذا الــرأي بعــض العلمــاء كابــن 

عقيــل)148(، وابــن تيميــة)149(.

والراجــح في هــذه المســألة أن توجــه التكليــف بالفعــل يجــوز حــال مباشــرة الفعــل، 
ويجــوز قبــل حــدوث الفعــل علــى وجــه الحقيقــة، ويــدل لذلــك إجمــاع الأمــة المنعقــد 
علــى أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أمــر أمتــه الآتيــة بعــده بالعبــادات 
والواجبــات، ولم يــزل النــاس يكتفــون بهــذه الأوامــر المتقدمــة علــى زمــان الفعــل، ولا 

يحتاجــون إلى تجديــد الأمــر، أو أمــر آخــر يؤكــده)150(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن وعباراتهــم في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن 

الخــاف يرجــع إلى ســببين:

ومــن  المعتزلــة  قــررت  حيــث  العقلــي،  والتقبيــح  التحســن  مســألة  الأول:  الســبب 
وافقهــم أن توجــه التكليــف حــال الفعــل عبــث، والعبــث قبيــح لا يصــدر عــن الحكيــم 

ســبحانه)151(.

الســبب الثــاني: الاختــاف في الاســتطاعة -وهــي القــدرة علــى الفعــل-، هــل هــي 
متقدمــة علــى الفعــل، أو هــي مقارنــة لــه؟)152(

وقــد اختلفــت الفــرق في هــذه المســألة، فــرى المعتزلــة ومــن وافقهــم أن القــدرة متقدمــة 
علــى الفعــل، ولــذا منعــوا توجــه التكليــف وقــت الفعــل؛ لأنهــم قالــوا بأن العبــد يخلــق 
فعلــه، وينكــرون مشــيئة الله وعلمــه بأفعــال العبــاد، وتــرى الأشــاعرة أن القــدرة مقارنــة 
للفعــل ولا يجــوز أن تتقدمــه، ولــذا أجــازوا توجــه التكليــف وقــت الفعــل؛ لأنهــم قالــوا 

بالجــر في القــدر، ونفــوا عــن العبــد القــدرة المؤثــرة في الفعــل.

والصحيــح مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة والجماعــة مــن أن الاســتطاعة وهــي القــدرة الــي 
بهــا يكــون الفعــل، تنقســم إلى قســمين:

الأول: الاســتطاعة الــي هــي القــدرة والـــمُكنة وســامة الآلات، وهــذه تكــون قبــل 
الفعــل، وهــي شــرط في وقــوع الفعــل، ومثالهــا قولــه تعــالى: سمح وَلَِِّ عَلَــى ٱلنَّــاسِ حِــجُّ 

ــهِ سَــبِيلٗاۚسجى }آل عمــران: 97{. ٱلۡبـيَۡــتِ مَــنِ ٱسۡــتَطاَعَ إِليَۡ

الثــاني: الاســتطاعة الــي تكــون مــع الفعــل، وهــي المقارنــة للفعــل، ومثالهــا قولــه تعــالى: 
أن  والمــراد   ،}20 }هــود:  يـبُۡصِــرُونَسجى َّ  وَمَــا كَانـُـواْ  ــمۡعَ  ٱلسَّ يَسۡــتَطِيعُونَ  سمحمَــا كَانـُـواْ 
القــدرة والاســتطاعة الــي هــي ســامة الســمع والبصــر موجــودة، لكــن لم تتحقــق لهــم 
الاســتطاعة الــي هــي الانتفــاع؛ لانشــغالهم بالكفــر الــذي كانــوا عليــه مقيمــن)153(.

8/479-( تيميــة،  ابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  )3/198(؛  عقيــل،  ابــن  الواضــح،  ينظــر:   )147(
.)1/419-420( الزركشــي،  المحيــط،  البحــر  480(؛ 

)148( ينظر: الواضح، ابن عقيل، )3/198(.
)149( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )8/479-480(.

)150( ينظر: نفائس الأصول، القرافي، )4/1657(.
)151( ينظــر: المغــي، عبدالجبــار، )11/304(؛ المعتمــد، البصــري، )1/167(؛ نفائــس الأصــول، 

القــرافي، )4/1657(.
المرتضــى،  الذريعــة،  396(؛  )ص391،  عبدالجبــار،  الخمســة،  الأصــول  شــرح  ينظــر:   )152(
)ص145(؛ العدة، الطوســي، )1/250(؛ المســتصفى، الغزالي، )1/235(؛ الإحكام، الآمدي، 
)1/198(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )1/224(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/282(؛ 
التحبــر شــرح التحريــر، المــرداوي، )3/1172(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/102، 108(.
)153( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )3/319(؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، )2/633(؛ 

موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، مجموعة من المؤلفين، )1/162-164(.

نوع الخلاف في المسألة.

يظهر من خلال النظر في كلام العلماء أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، 
وهو ما يظهر من كلام الغزالي)154(، وأشار إليه الطوفي)155(، وآخرون)156(.

قــال الطــوفي: »وكأن الخــاف بــن الطائفتــن في هــذه المســألة لفظــي؛ لأن مــن أجــاز 
التكليــف علّقــه بأول زمــن الحــدوث، ومــن منعــه علّقــه بآخــره، والله أعلــم«)157(.

المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه.
المطلب الأول: تكليف المعدوم.

الأمــر  تعلــق  أو  المعــدوم،  أمــر  فيقــول:  يعــر بالأمــر،  المعــدوم، وبعضهــم  تكليــف 
بالمعــدوم، وهــذه المســألة مــن المســائل الــي اشــتهر الــكلام فيهــا عنــد الأصوليــن؛ 
للــرد علــى المعتزلــة، ونقــص أصولهــم، حــى قــال الجويــي: »وهــذه المســألة إنمــا رسمــت 

المعتزلــة«)158(. لســؤال 

محل الخلاف في المسألة.
حرر علماء الأصول الخلاف في مسألة تكليف المعدوم على النحو الآتي)159(:

• إذا كان المعنى تعلق التكليف بالمعدوم حال عدمه، فهذا محال، وهو باطل بالإجماع.	
• إذا كان المعــى تعلــق التكليــف بالمعــدوم حــال وجــوده، وهــو مســتكمل لشــرائط 	

التكليــف، فهــو مكلــف بالإجمــاع.
• إذا كان المعــى تعلــق التكليــف بالمعــدوم الــذي عَلِــم الله أنــه ســيوجد، مســتكملًا 	

شــرائط التكليــف، فهــذا محــل الخــاف.

رأي ابن المطهر الحلي والإمامية في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي عــدم جــواز تكليــف المعــدوم)160(، وهــو رأي الإماميــة الاثــي 
عشرية، فقد ذكروا أن من الشروط التي يحسن معها الأمر، في كل من الآمر، والمأمور، 

والمأمــور بــه، والأمــر، ومــن ضمنهــا أن يكــون المأمــور -وهــو المكلــف- موجــوداً)161(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ترى المعتزلة عدم جواز تكليف المعدوم)162(.

)154( ينظر: المستصفى، الغزالي، )1/235(.
)155( ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/224(.

)156( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، )1/420(؛ الخلاف اللفظي عند الأصوليين، النملة، )1/238(
)157( ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي، )1/224(.

)158(  البرهان، الجويني، )1/91(.
الســمرقندي، )ص184(؛  الأصــول،  ميــزان  )1/233(؛  الغــزالي،  المســتصفى،  ينظــر:   )159(
المحصــول، الــرازي، )1/274(؛ الإحــكام، الآمــدي، )1/204(؛ مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل، 
ابــن الحاجــب، )1/363(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )2/419(؛ التحبــر شــرح التحريــر، 
المنــر،  الكوكــب  شــرح  )2/238(؛  بادشــاه،  أمــر  التحريــر،  تيســر  )3/1211(؛  المــرداوي، 
الشــوكاني،  الفحــول،  إرشــاد  )1/117(؛  الســهالوي،  الرحمــوت،  فواتــح  )1/513(؛  الفتوحــي، 

النملــة، )3/1415(. المقــارن،  الفقــه  )1/95(؛ المهــذب في علــم أصــول 
المطهــر،  ابــن  الوصــول،  نهايــة  )ص114(؛  المطهــر،  ابــن  الوصــول،  مبــادئ  ينظــر:   )160(
)2/269(؛ تهذيــب الوصــول، ابــن المطهــر، )ص117(؛ غايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )-1/306
308(؛ نهاية المأمول، محمد الحلي، )ص140(؛ معالم الأصول، ابن الشــهيد الثاني، )ص152(.

)161( ينظر: الذريعة، المرتضى، )ص144(؛ العدة، الطوسي، )1/244(.
)162( ينظر: شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار، )ص277( )ص344(؛ المغني، عبدالجبار، )17/117(.
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رأي علماء الأصول في المسألة.
اختلف الأصوليون في محل الخلاف في تكليف المعدوم على قولين:

القول الأول: لا يجوز تكليف المعدوم، وهو رأي بعض الحنفية)163(.
القول الثاني: يجوز تكليف المعدوم، وهو رأي الجمهور)164(.

والراجــح مــن جــواز تكليــف المعــدوم، ويــدل لذلــك: أن العلمــاء أطبقــوا علــى أن أول 
هــذه الأمــة وآخرهــا إلى يــوم الديــن ســواء في الأوامــر والنواهــي، قــال القاضــي أبــو 

يعلــى: »أوامــر الشــرع تناولــت جميــع المعدومــن إلى قيــام الســاعة«)165(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن وعباراتهــم في هــذه المســألة، يمكــن القــول بأن 

الخــاف في هــذه المســألة يرجــع إلى ســببين:

الســبب الأول: مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي، فــإن المعتزلــة ومــن وافقهــم، قالــوا: إن 
مــن العبــث القبيــح في حــق الله، الأمــر المتضمــن إلــزام المأمــور مــن غــر وجــود المأمــور)166(. 

الســبب الثــاني: اختــاف الطوائــف في صفــة الــكلام للــرب عــز وجــل)167(، فقالــت 
المعتزلــة ومــن وافقهــم بإن كلام الله حــادث مخلــوق، خلقــه الله منفصــاً عنــه، أي أن 
الله يخلــق كلامــاً ينُســب إليــه نســبة الخلــق إلى الخالــق، ومــن القبيــح أن يخلــق كلامــاً 

دون وجــود المكلفــن؛ ولــذا لم يجــز عندهــم تكليــف المعــدوم.

وقالــت الأشــاعرة بأن كلام الله معــى قائــم بالنفــس، لا يتعلــق بالقــدرة والمشــيئة، وأنــه 
لا يُســمع حقيقــة، والحــروف والأصــوات حكايــة لــه دالــة عليــه وهــي مخلوقــة، وأن 
صفــة الــكلام الثابتــة للــرب هــي صفــة الــكلام النفســي، وكلام الله عندهــم صفــة قديمــة 

لا تتجــدد، ولــذا جــاز عندهــم تكليــف المعــدوم علــى المعــى المتقــدم.

أمــا أهــل الســنة والجماعــة، فأثبتــوا صفــة الــكلام للــرب عــز وجــل، وأنــه ســبحانه لم يــزل 
متكلمــاً إذا شــاء، وأن الــكلام صفــة لــه قائمــة بذاتــه، يتكلــم بمشــيئته وقدرتــه، فهــو 
ســبحانه لم يــزل ولا يــزال متكلمــاً إذا شــاء، ومــا تكلــم بــه فهــو قائــم بــه، وليــس مخلوقــاً 
منفصــاً عنــه، وكلامــه قــديم النــوع حــادث الآحــاد، ولــذا يجــوز عندهــم تكليــف 

المعــدوم إذا وُجــد مســتكملًا لشــرائط التكليــف)168(. 

)163( ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )2/239(؛ فواتح الرحموت، السهالوي، )1/117(.
الغــزالي،  البرهــان، الجويــي، )1/91(؛ المســتصفى،  الفــراء، )1/257(؛  العــدة،  )164( ينظــر: 
)1/233(؛ ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص184(؛ المحصــول، الــرازي، )1/274(؛ الإحــكام، 
الآمــدي، )1/204(؛ مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل، ابــن الحاجــب، )1/363(؛ شــرح تنقيــح 
الروضــة،  الهنــدي، )3/1128(؛ شــرح مختصــر  الوصــول،  القــرافي، )1/342(؛ نهايــة  الفصــول، 
المــرداوي،  التحريــر،  شــرح  التحبــر  )1/377(؛  الزركشــي،  المحيــط،  البحــر  )2/419(؛  الطــوفي، 
الفتوحــي،  المنــر،  الكوكــب  شــرح  )2/239(؛  بادشــاه،  أمــر  التحريــر،  تيســر  )3/1211(؛ 
الشــوكاني، )1/95(. الفحــول،  إرشــاد  الســهالوي، )1/117(؛  الرحمــوت،  فواتــح  )1/513(؛ 

)165( العــدة، أبــو يعلــى، )1/257(؛ وينظــر: روضــة الناظــر، المقدســي، )2/644(؛ إرشــاد 
.)1/95( الشــوكاني،  الفحــول، 

البصــري،  المعتمــد،  عبدالجبــار، )ص344(؛  القاضــي  الخمســة،  الأصــول  شــرح  ينظــر:   )166(
)1/166(؛ درء القــول القبيــح في التحســن والتقبيــح، الطــوفي، )ص121(؛ نهايــة الوصــول، ابــن 

الشــهراني، )2/221(. العقليــان،  التحســن والتقبيــح  المطهــر، )2/269(؛ 
)167( ينظــر: البرهــان، الجويــي، )1/91(؛ المســتصفى، الغــزالي، )1/233(؛ ميــزان الأصــول، 
)1/205(؛  الآمــدي،  الإحــكام،  )1/274(؛  الــرازي،  المحصــول،  )ص186(؛  الســمرقندي، 
القــرافي،  الفصــول،  تنقيــح  شــرح  )1/364(؛  الحاجــب،  ابــن  والأمــل،  الســؤل  منتهــى  مختصــر 
)1/342(؛ درء القــول القبيــح في التحســن والتقبيــح، الطــوفي، )ص121(؛ نهايــة الوصــول، ابــن 
المــرداوي،  التحريــر،  شــرح  التحبــر  )1/377(؛  الزركشــي،  المحيــط،  البحــر  )2/269(؛  المطهــر، 

.)2/239( بادشــاه،  أمــر  التحريــر،  تيســر  )3/1217(؛ 
)168( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )173-12/163(؛ شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن 
أبي العــز، )177-1/172(؛ موســوعة العقيــدة والأديان والفــرق والمذاهــب المعاصــرة، مجموعــة مــن 
المؤلفين، )2363-5/2362(؛ الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل، )1/224(.

نوع الخلاف في المسألة
ذكــر جمــع مــن أهــل الأصــول أن الخــاف في هــذه المســألة خــاف لفظــي؛ لأن العلمــاء 
أطبقوا على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم الدين، سواء في الأوامر والنواهي، قال 

القاضــي أبــو يعلــى: »أوامــر الشــرع تناولــت جميــع المعدومــن إلى قيــام الســاعة«)169(.

المطلب الثاني: أمر الله للمكلف بما يعلم أنه لا يتمكن من فعله.
من المسائل التي وُصفت بالغموض، مسألة أمر الله للمكلف بما يعلم - سبحانه- أن المكلف 

لا يتمكن من فعله، حتى قال فيها الغزالي: »وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض«)170(.

ومثلــوا للمســألة بمــا لــو أمــر الله عبــده بصيــام رمضــان، وهــو يعلــم ســبحانه بأنــه يمــوت 
في شــعبان، أو أمــره بالحــج في هــذا العــام، وهــو يعلــم ســبحانه أنــه يمــوت في شــوال.

رأي ابن المطهر الحلي في المسألة.
يــرى ابــن المطهــر الحلــي أنــه لا يجــوز الأمــر مــن الله تعــالى بمــا يعلــم أن المكلــف لا 

يتمكــن مــن فعلــه)171(، وهــذا هــو رأي الإماميــة الاثــي عشــرية)172(.

رأي المعتزلة في المسألة.
ترى المعتزلة أنه لا يجوز الأمر من الله بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله)173(.

رأي علماء الأصول في المسألة.
يــرى علمــاء الأصــول أنــه يجــوز الأمــر مــن الله بمــا يعلــم أن المكلــف لا يتمكــن مــن 

فعلــه)174(.

وقد ذكر العلماء أن لأمر الله بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله فوائد، منها: 
أن في ذلــك ابتــاءً وامتحــاناً للمكلــف؛ لينشــغل بالاســتعداد للطاعــات، ويعــزم علــى 

تــرك المحرمــات، فيثــاب علــى ذلــك.

مــن  واحــد  فــإن كل  لذلــك وقوعــه؛  ويــدل  المســألة،  هــذه  الراجــح في  هــو  وهــذا 
المكلفــن مأمــور في كل ســنة بصــوم رمضــان، ومأمــور بالصــاة في كل يــوم، مــع 
جــواز موتــه قبــل الفعــل، وقــد أجمــع المســلمون علــى ذلــك، والقــول المخالــف للإجمــاع 

لا يلُتفــت لــه)175(.

)169( العــدة، أبــو يعلــى، )1/257(؛ وينظــر: روضــة الناظــر، المقدســي، )2/644(؛ إرشــاد 
.)1/95( الشــوكاني،  الفحــول، 

)170( المستصفى، الغزالي، )2/694(.
)171( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/283(، غاية الوصول، ابن المطهر، )1/309-310(.

العــدة، الطوســي،  )172( ينظــر: الذريعــة في أصــول الشــريعة، الشــريف المرتضــى، )ص140(؛ 
الثــاني،  الشــهيد  ابــن  الأصــول،  معــالم  )2/283(؛  المطهــر،  ابــن  الوصــول،  نهايــة  )1/246(؛ 

)ص116-117(.
)173( ينظر: المعتمد، البصري، )1/166(.

)174( ينظــر: العــدة، الفــراء، )1/263(؛ المســتصفى، الغــزالي، )2/694(؛ الواضــح، ابــن عقيــل، 
)3/187(؛ ميــزان الأصــول، الســمرقندي، )ص205(؛ المحصــول، الــرازي، )1/281(؛ روضــة 
الناظــر، المقدســي، )2/647(؛ الإحــكام، الآمــدي، )1/207(؛ مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل، 
القــرافي، )4/1654(؛ نهايــة الوصــول، الهنــدي،  ابــن الحاجــب، )1/366(؛ نفائــس الأصــول، 
)3/1151(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، )2/423(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/370(؛ 
الفتوحــي، )1/496(؛  المنــر،  الكوكــب  المــرادوي، )3/1220(؛ شــرح  التحريــر،  التحبــر شــرح 
تيســر التحريــر، أمــر بادشــاه، )2/240(؛ فواتــح الرحمــوت، الســهالوي، )1/121(؛ المهــذب في 

علــم أصــول الفقــه المقــارن، النملــة، )3/1421(.
)175( ينظر: الواضح، ابن عقيل، )3/188(؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي، )2/425(.
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كما يدل لذلك أن الله أخبر أنه أمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لا يفعل، 
وقــد أجمــع المســلمون علــى أنــه ســبحانه عــالم بامتناعــه قبــل وقــوع الامتنــاع منــه، فــدل 

علــى جــواز الأمــر منــه ســبحانه للمكلــف بمــا يعلــم أنــه لا يتمكــن مــن فعلــه)176(.

سبب الخلاف في المسألة.
مــن خــال النظــر في أقــوال الأصوليــن وعباراتهــم في المســألة، يظهــر أن الخــاف فيهــا 

يرجع إلى ســببين:

الســبب الأول: مســألة التحســن والتقبيح العقلي، حيث علّل المعتزلة، وابن المطهر 
الحلــي، لرأيهــم بأن هــذا تكليــف بالمحــال، والتكليــف بالمحــال قبيــح.

وأن الأمــر لمــن عُلــم أنــه لا يطيــع، أو لا يتمكــن مــن الفعــل، عبــث لا فائــدة منــه، 
والعبــث قبيــح في حــق الله عــز وجــل)177(.

الســبب الثــاني: علــم الله بأفعــال العبــاد، وقــد نــص علــى هــذا ابــن تيميــة حيــث يقــول: 
»والتحقيــق أن الخــاف فيهــا مــع غــاة القدريــة مــن المعتزلــة وغيرهــم، وهــم الذيــن 

يقولــون: لم يعلــم الله أفعــال العبــاد حــى عملوهــا«)178(.

نوع الخلاف في المسألة.
وقــع الاختــاف بــن الأصوليــن في نــوع الخــاف في هــذه المســألة، فذهــب بعــض 

الأصوليــن إلى أنــه خــاف لفظــي ليــس لــه أثــر حقيقــي)179(.

عليــه  ويترتــب  معنــوي،  خــاف  المســألة  هــذه  في  الخــاف  أن  إلى  جمــع  وذهــب 
منهــا: مســائل)180(، 

• الاختلاف في صحة ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها.	
• المــرأة إذا علمــت بالعــادة أنهــا تحيــض أثنــاء اليــوم في رمضــان، فهــل يلزمهــا الشــروع 	

في الصــوم؟
• ــق الطــاق علــى شــروعه في صيــام رمضــان، ومــات بعــد الشــروع، 	 الرجــل إذا علّ

فهــل يقــع الطــاق؟

المبحث الرابع: مظاهر تأثر ابن المطهر الحلي بالمعتزلة في أصول الفقه.
مــن خــال دراســة المســائل - محــل البحــث- والمقارنــة بــن آراء ابــن المطهــر الحلــي مــن 
الإماميــة الاثــي عشــرية، وبــن آراء المعتزلــة الأصوليــة في باب الحكــم الشــرعي، نســتنتج 

جملــة مــن المظاهــر الــي تبــن تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة في أصــول الفقــه.

المظهر الأول: موافقة المعتزلة في آرائهم الأصولية.
مــن خــال دراســة مســائل هــذا البحــث، نســتنج أن ابــن المطهــر الحلــي يوافــق المعتزلــة 
في آرائهــم الأصوليــة في باب الحكــم الشــرعي، حــى أنــه عنــد اختــاف الإماميــة 
الاثــي عشــرية مــع المعتزلــة، فــإن ابــن المطهــر الحلــي يختــار رأي المعتزلــة، كمــا في 

مســألة الحــرام المخــرّ.

)176( ينظر: العدة، الفراء، )1/263(؛ الواضح، ابن عقيل، )3/187-188(.
)177( ينظــر: المعتمــد، البصــري، )1/166(؛ العــدة، الفــراء، )1/263(؛ الواضــح، ابــن عقيــل، 

)3/188(؛ نهايــة الوصــول، ابــن المطهــر، )2/283(.
)178( المسودة، ابن تيمية، )176-1/175(، وينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، )3/1222(.

)179( ينظر: نهاية الوصول، الهندي، )3/1152(؛ البحر المحيط، الزركشي، )1/369(.
)180( ينظــر: نهايــة الوصــول، الهنــدي، )1153-2/1152(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، 

)2/426(؛ البحــر المحيــط، الزركشــي، )1/372(؛ تشــنيف المســامع، الزركشــي، )1/300(.

وعنــد وجــود اختــاف بــن المعتزلــة في مســألة مــن المســائل، كمــا في مســألة حكــم 
الأشــياء قبل ورود الشــرع، فإنه يميل إلى آراء أبي الحســن البصري، حيث ينقل عنه 
في كتابــه نهايــة الوصــول، ونجــده يعــوّل علــى مــا يذكــره أبــو الحســن البصــري، كمــا 
في مســألة حكــم الأشــياء قبــل ورود الشــرع، حيــث يقــول في بيــان أســباب ترجيــح 

اختيــاره: » لنــا وجــوه: الأول: مــا عــوّل عليــه أبــو الحســن البصــري«)181(.

كمــا نجــده يحــرص علــى تحريــر أبي الحســن البصــري في بعــض المســائل، كمــا في 
ويوافــق  الإماميــة  المطهــر  ابــن  يخالــف  الــي  المســألة  -وهــي  المخــرّ  الحــرام  مســألة 
المعتزلــة-، فيقــول: »فصّــل أبــو الحســن هنــا جيــداً، فقــال«)182(، ثم يشــرع في بيــان 

مــا ذكــره أبــو الحســن البصــري مرتبــاً لكلامــه وملخصــاً لــه)183(.

وممــا يــدل علــى عنايــة ابــن المطهــر الحلــي وإجلالــه لأبي الحســن البصــري؛ ثنــاؤه عليــه 
في كتابــه نهايــة الوصــول، ومــن ذلــك قولــه في مســألة الواجــب المخــر: »قــال أبــو 

الحســن البصــري - ونعــم مــا قــال-«)184(.

المظهر الثاني: حصر الخلاف في المسائل الأصولية بين الأشاعرة والمعتزلة.
مــن اللافــت في كتــب ابــن المطهــر الحلــي، عنايتــه بالخــاف بــن الأشــاعرة والمعتزلــة، 
بــل ولا يذكــر غيرهــم في المســائل الأصوليــة -في الغالــب-، ولذلــك شــواهد كثــرة 
مــن المســائل محــل البحــث، منهــا قولــه في مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي: »هــذه 
المســألة هــي المعركــة العظيمــة بــن المعتزلــة والأشــاعرة، وأكثــر قواعــد الاعتــزال، بــل 

أكثــر القواعــد الإســامية مبنيــة عليهــا«)185(.

ويقول في مسألة شكر المنعم: » اختلف الناس في ذلك، فأوجبه المعتزلة، خلافاً للأشاعرة«)186(، 
ويقــول في مســألة تكليــف مــا لا يطــاق: »اختلــف النــاس في ذلــك: فذهبــت العدليــة -يقصــد 

المعتزلــة- كافــة إلى امتناعــه، وقالــت الأشــاعرة بجــوازه، ثم اختلفــوا في الوقــوع«)187(.

كمــا يكثــر مــن ذم الأشــاعرة والتشــنيع عليهــم، كمــا في مســألة تكليــف المعــدوم حــى 
قــال: »خالفــت الأشــاعرة العقــاء كافــة هنــا، فجــوزوا أمــر المعــدوم«)188(، ويقــول في 
مســألة تكليــف مــا لا يطــاق: »واختــاره الغــزالي، وقــد هــرب مــن مقالــة شــيخه أبي 

الحســن؛ لمــا فيهــا مــن الشــناعات«)189(.

وهــذا هــو الغالــب عنــد ابــن المطهــر الحلــي، حصــر الخــاف بــن الأشــاعرة والمعتزلــة، 
وقــد يشــر أحيــاناً إلى مذاهــب بعــض الفقهــاء كالشــافعية، كمــا في مســألة حكــم 

الأشــياء قبــل ورود الشــرع)190(، ومســألة الواجــب المخــر)191(.

وأحياناً لا يذكر الخلاف ويقتصر على ذكر رأي المعتزلة كما في مسألة الحرام المخيّ)192(.

المظهر الثالث: التوافق مع المعتزلة في أسباب الخلاف.
مــن خــال دراســة المســائل محــل البحــث، يظهــر لنــا مظهــر مــن مظاهــر تأثــر ابــن 

)181( نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/165(.

)182( نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/333(.
)183( قارن بين المرجع السابق وبين: المعتمد، البصري، )1/169-170(.

)184( نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/161(.
)185( نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/133(، وينظر: غاية الوصول، ابن المطهر، )1/212(.
)186( نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/156(؛ وينظر: غاية الوصول، ابن المطهر، )1/228-229(.

)187( نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/219(.

)188( نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/269(.

)189( نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/220(.
)190( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر، )1/162(.
)191( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/156(.
)192( ينظر: نهاية الوصول، ابن المطهر، )2/336(.
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المطهــر الحلــي بالمعتزلــة، وهــو التوافــق في أســباب الخــاف، ويعــود هــذا التوافــق - مــن 
وجهــة نظــري- أن علــم أصــول الفقــه يســتمد مــن ثلاثــة أشــياء: علــم الــكلام، واللغــة 
العربيــة، والأحــكام الشــرعية)193(، والتوافــق في واحــد منهــا يترتــب عليــه الاتفــاق في 
مســائل أصــول الفقــه، ومســائل البحــث تــدل علــى ذلــك؛ فــإن موافقــة ابــن المطهــر 
الحلــي للمعتزلــة في المســائل الــي هــي أســباب الخــاف في المســائل الأصوليــة، مؤثــر 

علــى آرائــه الأصوليــة.

وللإيضاح أذكر صوراً للتوافق بين ابن المطهر الحلي والمعتزلة في أسباب الخلاف:

فمــن ذلــك التوافــق في أســباب الخــاف في مســألة الواجــب المخــرّ، حيــث يوافــق 
ابــن المطهــر الحلــي المعتزلــة في مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي، وفي مســألة وجــوب 

الأصلــح علــى الله.

ومن ذلك أيضاً التوافق في أســباب الخلاف في مســألة تكليف ما لا يطاق، حيث 
يوافق ابن المطهر الحلي المعتزلة في مســألة التحســن والتقبيح العقلي، ومســألة خلق 

أفعــال العباد.

التكليــف  التوافــق في أســباب الخــاف في مســألة وقــت توجــه  ومــن ذلــك أيضــاً 
بالفعــل، حيــث يوافــق ابــن المطهــر الحلــي المعتزلــة في مســألة الاســتطاعة -وهــي القــدرة 

علــى الفعــل-، هــل هــي متقدمــة علــى الفعــل أو هــي مقارنــة لــه.

ومــن ذلــك أيضــاً التوافــق في أســباب الخــاف في مســألة تكليــف المعــدوم، حيــث 
يوافق ابن المطهر الحلي في مســألة التحســن والتقبيح العقلي، ومســألة صفة الكلام 

للــرب عــز وجــل.

ومــن ذلــك أيضــاً التوافــق في أســباب الخــاف في مســألة شــكر المنعــم عقــاً، حيــث 
يوافــق ابــن المطهــر الحلــي المعتزلــة في مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي.

الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث )تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة في أصــول الفقــه - باب 

الحكــم الشــرعي أنموذجــاً-(، توصلــت إلى جملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:
• أن ابــن المطهــر الحلــي لــه مكانــة عنــد الإماميــة الاثــي عشــرية، وهــذه المكانــة لم 	

تشــفع لــه عنــد أتبــاع المدرســة الإخباريــة الإماميــة؛ حيــث شــنعوا عليــه انشــغاله 
بكتــب أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة، وهــذا ســببه عنايتــه بمختصــر ابــن الحاجــب، 
حيــث شــرحه في كتابــه »غايــة الوصــول وإيضــاح الســبل في شــرح مختصــر منتهــى 

الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل«.
• وافــق ابــن المطهــر الحلــي المعتزلــة في جميــع مســائل البحــث، حــى أنــه وافــق المعتزلــة 	

في مســألة الحــرام المخــرّ، خلافــاً لمــا ذهبــت إليــه الإماميــة في المشــهور عندهــم.
• عنــد اختــاف الآراء الأصوليــة عنــد المعتزلــة، فــإن ابــن المطهــر الحلــي يميــل إلى 	

البصــري. اختيــارات أبي الحســن 
• يظهــر مــن خــال دراســة مســائل البحــث تأثــر ابــن المطهــر الحلــي بالمعتزلــة، مــن 	

جهــة التوافــق في الآراء الأصوليــة، ومــن جهــة التوافــق في أســباب الخــاف في 
المســائل الأصوليــة.

• يظهــر مــن خــال دراســة مســائل البحــث، اهتمــام ابــن المطهــر بالخــاف بــن 	
المعتزلــة والأشــاعرة، حــى أنــه لا يذكــر الخــاف بــن المذاهــب الفقهيــة إلا في 

واحــدة. مســألة 

)193( ينظر: الإحكام، الآمدي، )1/21(؛ إرشاد الفحول، )1/69(.

التوصيات
أوصــي بالاهتمــام بتتبــع المقــالات الأصوليــة لأعــام الفــرق المخالفــة لأهــل الســنة 
والجماعــة، للتأكيــد علــى مــا قــرره العلمــاء قديمــاً وحديثــاً مــن أن هــذه الفــرق يأخــذ 
تتبــع الآراء الأصوليــة للفــرق  الباحثــن إلى  فــإني أدعــو  بعضهــم مــن بعــض، ولــذا 
المخالفــة لأهــل الســنة والجماعــة، وتتبــع المقــالات الأصوليــة عندهــم تأريخيــاً، ومعرفــة 

الأصــل الــذي اعتمــدت عليــه هــذه الفــرق في مؤلفاتهــا الأصوليــة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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